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المحاضرة الاولى : النحو التطبيقي


معنى الاختلاف أسبابه وقواعده:

مقدمة:
التفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية قديم، نبتت جذوره في خير القرون، ولا تزال تمتد إلى يومنا هذا، وقد عني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء اللغة أيضا قواعد وضوابط، يتوصل بمراعاتها إلى النظر السليم في الكتاب والسنة، وفهم الأحكام  فهما سليما.
وقرروا أن من شروط المجتهد أن يكون عالما باللغة وأحوالها، محيطا بأسرارها وقوانينها، ملما إلماما طيبا بأساليب العرب في الكلام ليتوصل إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص، وإلى رفع ما قد يظهر بينها من تعارض، ولا يمكنه ذلك اليوم إلا بتعلم اللغة والنحو والبلاغة، وجميع علوم العربية.وقد اجمع المسلمون على أن معرفة علوم اللغة فرض كفاية في الأمة. وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ، وكان لهذا الاختلاف أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية واختلاف الفقهاء فيها، ويعد الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة من أوائل من ربط بين مسائل الفقه ومسائل النحو، فقد ضمن كتابه ( الجامع الكبير ) مباحث فقهية أدارها على أسس نحوية، ففتح بذلك بابا واسعا من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه والنحو.
معنى الاختلاف
قال تعالى : ( ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين )
خلق الله تعالى البشر مختلفين في الطبائع والقدرات والمواهب وغير ذلك، فلكل إنسان شخصيته المتميزة وتفكيره المتفرد؛ ومن ثم جاء الاختلاف في الآراء أمرا حتميا، ومن طبيعة البشر.
أسباب الاختلاف العامة
طبيعة الإنسان وشخصيته: البشر مثلما سبق وأشرنا مختلفون في طبيعتهم؛ فمنهم من يميل إلى الشدة، ومنهم من يميل إلى التيسير والتسهيل، ومنهم صاحب الشخصية المنبسطة والمتفاعلة، ومنهم صاحب الشخصية المنكمشة والمغلقة.
طبيعة الكون والحياة: وهي تتغير وتختلف بحسب مؤثرات متعددة، منها المكان والزمان والعادات والتقاليد، وغير ذلك، ولاشك في أن تغير الأعراف والأوضاع يستلزم اختلاف الآراء.
اختلاف المدارك والعقول: فمن العقول ما ينفذ إلى صميم الأشياء ويحيط بها من جميع جوانبها، فيصل إلى حقيقتها، ومنها مايظل طافيا وضيقا لا يدرك إلا الظواهر، يقول المتنبي:
ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله       وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
غموض الأمر: فكل شخص ينظر إليه من جانب على حسب ما يقع عليه نظره، أو يهديه إليه تفكيره، وكلما زاد الأمر غموضا وتعقيدا ازداد الاختلاف.
أسباب الاختلاف
وما دام الناس يختلفون في طبائعهم وصفاتهم واتجاهاتهم النفسية وأفهامهم، وطرق معيشتهم وثقافتهم، لا بد أن يترتب على ذلك اختلاف في الحكم على الأشياء والمواقف والأعمال وغيرها. وأكثر ما يتجلى ذلك في مجال الفقه والسياسة والعمل والسلوك اليومي والعادات بين الناس.
أسباب الاختلاف الخاصة
ترجع أسباب الاختلاف بين المجتهدين إلى سببين رئيسين، هما:
1. الاختلاف في ثبوت النص ودرجته
2. الاختلاف في فهم النص وإدراك حكمته
فإذا ثبت النص فقد يكون غامضا أو يكتنفه الإبهام؛ فينحصر اهتمام المجتهد في تحديد المعنى المراد من النص بتفسيره أو تعيينه، وقد وضع مجتهدو الأمة قواعد ومعايير تفسيرية تعينهم على فم النص وتأويل دلالته.
مجال الاجتهاد
ينحصر في موضعين:
1. ما فيه نص غير قطعي، ويقوم الاجتهاد هنا على تفهم معنى النص، والكشف عن مرامي ألفاظه ومدلولاتها، فهو اجتهاد ضمن دائرة النص الموجود في حدود الأصول اللغوية والشرعية.
2. ما لا نص فيه أصلا، ومجال الاجتهاد هنا واسع لاستنباط الأحكام للوقائع الجديدة على ضوء ما وضعه الشارع من أمارات للدلالة على الأحكام.
أهلية الاجتهاد
المجتهد وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ؛ لذلك كان الاجتهاد عظيم الخطر، كثير الفضل، ويشترط في تحقيق أهلية الاجتهاد:
1.صحة الاعتقاد وسلامة النية              2.صحة الفهم وحسن التقدير
3.العلم باللغة العربية                         4.العلم بالقرآن الكريم
5.العلم بالسنة المطهرة                      6.معرفة الناسخ والمنسوخ
7.معرفة مواطن الإجماع                     8.معرفة مقاصد الأحكام
9.أن يكون ذا حظ وافر في علم الأصول
منهاج الصحابة في الاجتهاد
كان منهاج الصحابة في الاجتهاد – رضي الله عنهم – في الاجتهاد أن يرجعوا أولا إلى الكتاب ثم إلى السنة، فإن أعياهم النص فيهما عقدوا لذلك مجلس شورى.
وروى مالك في الموطأ عن علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ، الأمر ينزل بيننا لم ينزل فيه القرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم:( اجمعوا له العالمين من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد )
قواعد الاجتهاد
المجتهدون تارة يصيبون بتوفيق من الله وتارة يخطئون، فإذا اجتهد من كان من أهل الاجتهاد، واتقى الله ما استطاع، فهو مطيع لله ورسوله؛ لأنه لا يحكم إلا بدليل، ولا يقول إلا بعلم، ثم إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده السليم.
ليس للمجتهد أن يلزم غيره باجتهاده وفتواه؛ لأنها مبنية على غلبة الظن، لا على دليل قاطع أو مجمع عليه، فليس ثمة ما يمنع أن تكون محل اجتهاد لغيره
المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، فإذا تغير اجتهاده، بأن ظهر له من الدليل ما كان خافيا، وعرف أن الحق بخلاف قوله، لزمه الرجوع ولم يجز له ترك الحق الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به، فيكون انتقاله بالاجتهاد من الاجتهاد
لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان للتناقض، إلا بالرجوع عن أحدهما
الاختلاف في الفروع حتم
الاختلاف في الفروع ليس إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس، من البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى وتبادل الرأي، مستظلين بأحكام القرآن، مستنيرين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

أسباب الاختلاف في الفروع
- الطبيعة البشرية
- طبيعة اللغة العربية
- صيغة النصوص
- اليسر ورفع الحرج
ملخص
( وهذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون؛ لان النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى، كما ان النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة؛ لان النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الوقائع المستجدة، وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه.)
فالاختلاف في الأحكام الفرعية أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية،  وما من عالم إلا اختلف مع غيره، بل مع نفسه في مسائل كثيرة

التقييم:
السؤال الأول: وضح المنهج الذي اتبعه الصحابة في الاجتهاد؟
السؤال الثاني:  الاختلاف في الآراء طبيعة من طبائع البشر، اشرح هذه العبارة وادعم إجابتك بالأمثلة الدالة
السؤال الثالث: عدد الشروط التي يجب توفرها في المجتهد




المحاضرة الثانية : النحو التطبيقي

الاختلاف العارض من جهة اللغة
الاختلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويل
المشترك وأحكامه
تعريف المشترك اللفظي:
هو اللفظ الذي وضع في اللغة للدلالة على معنيين أو أكثر، مثل كلمة: ( عين ) فهي تحتمل دلالات مختلفة باختلاف توظيفها في الجمل، فمن الممكن أن تكون بمعنى عين الماء، أو العين المبصرة، أو سيد القوم، أو الجاسوس...
ولا يعرف المراد من المشترك إلا بالقرائن الخارجية المحيطة باللفظ ؛ أي من خلال سياق توظيفه في الجملة؛ لأنه ليس في صيغته دلالة على معنى محدد مما وضع له أو مما يحتمله.
أقسام المشترك من حيث أنواع الكلام
ــ اشتراك في المفرد
· اشتراك في الاسم
· اشتراك في الفعل
· اشتراك في الحرف
ــ اشتراك في المركب
· اشتراك ناتج عن الإعراب والتصريف
· اشتراك ناتج من تركيب الكلام
· اشتراك ناتج من مقارنة الكلام مع غيره
الاشتراك في الاسم
الأمثلة:
كلمة الجارية: تعني الأمة والسفينة
كلمة المولى: تطلق على السيد والعبد
كلمة اليد: تطلق على اليمنى واليسرى، وتطلق تارة على ما بين رؤوس الأصابع والكتف، وتارة على الكف والساعد، وتارة على الكف فقط.
الاشتراك في الفعل
الأمثلة:
ــ كلمة ( عسعس ) في قوله تعالى ( والليل إذا عسعس ) ، لتردده بين أقبل وأدبر
ــ كلمة ( قضى ) فقد وردت في القرآن الكريم بمعنى حتم؛ كقوله تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )، ووردت بمعنى أعلم ، كقوله تعالى: ( وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب )، وبمعنى صنع،كقوله تعالى ( فاقض ما أنت قاض )
الاشتراك في الحرف
الأمثلة:
ــ حرف أو في قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )، فهل هذا الحرف للتنويع والتفصيل أو للتخيير؟
وكالواو في قوله سبحانه وتعالى : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به) هل هي للعطف أم للاستئناف؟ وتأتي الواو كذلك للحال والمعية ، ومثل من الجارة تأتي للابتداء والتبيين والتبعيض وغير ذلك
الاشتراك في المركب
اشتراك ناتج عن الأحوال التي تعرض للكلمة المفردة من إعراب وتصريف:
كاشتراك لفظ ( يدعون ) بين جمعي الذكور الغائبين والإناث الغائبات، ولفظ ترمين بين المفردة المؤنثة المخاطبة وجماعة الإناث المخاطبات، ولفظ ( المختار ) بين اسم الفاعل واسم المفعول.
اشتراك عارض من قبل تركيب الكلام؛ فتكون المعاني المرادة لكل من المفردات معلومة، لكن المراد من المركب نفسه يكون مجهولا محتاجا إلى إبانة وتوضيح:
كقوله تعالى:
( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )، فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج والولي.
ــ اشتراك عارض من قبل مقارنة الكلام مع غيره؛ كأن يحتمل معنيين لمقارنته مع غيره، وإن لم يكن في نفسه كذلك:
مثل ضمير تقدمه صالحان للمرجعية، فيحتمل العود إليهما، أو كصفة نحو زيد طبيب ماهر، فصفة المهارة قد تكون في الإطلاق، أو في الطب فقط.
أقسام الاشتراك من حيث المعنى
ويقسم الاشتراك من حيث المعنى إلى قسمين:
ــ اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة؛ كالقرء للحيض والطهر، والجون للأبيض والأسود.
ــ اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة؛ كالعين للباصرة والجاسوس والينبوع ...
أسباب الاشتراك في اللغة العربية

أسباب الاشتراك في اللغة العربية كثيرة، أهمها ما يلي:
1. اختلاف الوضع في اللغة
2. القدر المشترك بين المعنيين
3. اشتهار المعنى المجازي
4. عرف الناس واصطلاحهم
5. الاصطلاح الشرعي
معالجة المشترك
الاشتراك خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه فالأصل هو العدم، وإذا ثبت الاشتراك فالمجتهد أمام حالتين:
الأولى: أن يكون اللفظ مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي، فيحمل على المعنى الشرعي بقرينهة وجوده ضمن النصوص الشرعية؛ كألفاظ الصلاة والزكاة والحج والصوم والطلاق ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، ولا يراد المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن معناه الشرعي، كما في قوله تعالى: ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
الثانية: أن يكون مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية، وليس للشارع عرف خاص يعين واحدا منها، فهو من باب المشكل، وعلى المجتهد إزالة الإشكال وبيان المراد بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1.التأمل في الصيغة ذاتها، ويكون بما يلي:
أ. النظر في اللفظ نفسه
ب. النظر في سياق توظيفه أي من حيث القرائن اللفظية السابقة واللاحقة.
ج. التماس على الحكم وحكمته الشرعية.
2. طلب دليل يعرف به المراد، ويكون بما يلي:
أ. النظر في النصوص  والأدلة الخارجية
ب. النظر في مقاصد الشريعة وحكمتها وغير ذلك من الأمارات المساعدة على التبيين ؛ أي القرائن المستمدة من عموم النص وروح الشريعة
وتختلف الأنظار في تقويم القرائن المرجحة لمعنى على آخر، وكثيرا ما ينتج عن ذلك خلاف في الفروع الفقهية.
عموم المشترك
إن دل دليل أو قامت قرينة على تعيين أحد معاني المشترك عمل به، وسقط غيره، وإذا لم يكن ثمة ما يبين المراد منه، فهل يمكن أن يحمل على معنييه معا أو على جميع معانيه بإطلاق واحد، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتا لكل واحد منها؟
أ. ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى منع ذلك مطلقا، فلا يصح أن يراد باللفظ المشترك إلا واحدا من معانيه، سواء كان واردا في النفي أو الإثبات. وأوجبوا التوقف حتى يظهر ترجيح بعضها على بعض، واحتجوا بما يلي:
1. تضمين المشترك عدة معان معا مخالف لأصل الوضع في اللغة
2. لو كان اللفظ موضوعا لكل المعاني على سبيل الجمع لما صح استعماله في أحدهما حقيقة، ولاختل التعريف الذي اصطلحوا عليه.
3. لو جاز استعماله فيهما معا أو فيها جميعا للزم الجمع بين المتناقضين.
ب.  ذهب الشافعي وأكثر الشافعية إلى أنه يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه، سواء كان واردا في الإثبات او النفي، بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعنيين أو المعاني، فيكون كالعام في شموله على كل ما يدل عليه، واحتجوا بما يلي:
1. أن اللفظ إذا تجرد عن القرائن استوت نسبته إلى كل المسميات، فليس تعيين بعضها بأولى من غيره، فيحمل على الجميع احتياطا وتحاشيا للترجيح بلا مرجح.
2. وما يدل على جوازه وقوعه في القرآن:
3. وما يدل على جوازه وقوعه في القرآن:
( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء واستغفار، وهما مختلفان وقد أريدا بلفظ واحد.
2. ومن استعمال القرآن لذلك في النفي قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فقد أريد الأكل بمعنييه الحقيقي والمجازي

التقييم
1. عرف معنى المشترك اللفظي
2. اشرح الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة الاشتراك في العربية
3. مثل على ظاهرة الاشتراك في العربية




المحاضرة الثالثة : النحو التطبيقي


نماذج من المشترك العارض من اللفظة المفردة
أمثلة تطبيقية
المشترك

الآراء:
1.ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالقرء في الآية الحيض، وقالوا إن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استعماله بعنى الطهر، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود من لسانه، واحتجوا بما يلي:
1. من حيث النصوص الشرعية، قوله تعالى: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فنقل المعتدات عند عدم الحيض إلى الشهور، فدل على أن الحيض هو الأصل في العدة.

2. وقوله تعالى: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )
وقالوا : وما خلق الله في أرحامهن هو الحيض وليس الطهر.

3. وعن فاطمة بنت أبي حبيش – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لها : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) وعند أبي داوود : ” تدع الصلاة أيام أقرائها ”
وعند النسائي: ( فإذا مر قرؤك فلتطهري )، وفي رواية: ( فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي ) فعبر عن الحيض بالقرء؛ لأنها إنما تترك الصلاة أيام حيضها.
4. وعن ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه قال: ( طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان )
5. أخرج ابن ماجه وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – وقرؤها حيضتان
6.وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: أمرت بريرة – رضي الله عنها- أن تعتد بثلاث حيض.

6. وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في سبايا أوطاس: ( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة )

8. وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
وقد أجمع العلماء على أن الاستبراء في الجواري يكون بالحيض، فكذا العدة؛ لأن الفرض واحد، وهو معرفة براءة الرحم 
.9. وقد فسره بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وعبد الله بن عمرو – رضي الله عنهم.
حكى الأثرم بن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون: الأقراء هي الحيض.
10. من حيث حكمة التشريع، فإن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يعرف به ذلك الحيض لا الطهر؛ ولذلك كانت عدة من ارتفع حيضها بالشهور، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض.
وقالوا : قد ثبت بالاستقراء أن التقديرات الشرعية تناط بأمور حسية إيجابية، لا بأمور سلبية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأنسب في مثل هذه العبارة أن تكون القروء هي الحيضات لا الأطهار؛ لأن الطهر سلبي.
11. من حيث اللسان: فإن القرء معناه الجمع، وسمي الحيض قرءا لاجتماع الدم في الرحم، وكذلك فإن القرء يطلق على الوقت المعتاد، والحيض قرء؛ لأنه يجيء لوقته، فهو طارئ، له وقت يجيء فيه بخلاف الطهر، فإنه أصل.

12. من حيث قواعد علم الأصول، استدل الحنفية بأن ظاهر قوله تعالى: ( ثلاثة قروء ) وجوب التربص ثلاثة قروء كاملة؛ لأن الله سبحانه أورده بلفظ الجمع من ناحية، ولأن لفظ ( ثلاثة )خاص بتعريف عدد معلوم، وهي الثلاثة الكوامل، فلا يحتمل زيادة ولا نقصا، وإذا ثبت أنه خاص وجب العمل به؛ لأنه قطعي، وإنما يتحقق ذلك إذا حملت القروء على الحيض دون الأطهار؛ لأن طلاق السنة إنما يكون في حال الطهر، وعندئذ يكون احتساب ثلاث حيض بعده كاملات بلا زيادة ولا نقص.

أما إذا حملنا القرء على الطهر، فإنه يلزم منه ترك العمل بهذا الخاص من ناحية، وعدم تحقق الجمع من ناحية أخرى؛ لأن الطهر الذي وقع فيه الطلاق إن احتسب كانت العدة طهرين وبعض الثالث، ولا سيما إذا وقع الطلاق في آخره، وإن لم يحتسب كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر، وعلى كلا التقديرين يبطل موجب الخاص، وهو لفظ ثلاثة، ولا يتحقق الجمع وإن احتسب، وذلك خلاف ظاهر النص، وما توجبه اللغة من استيعاب القروء الثلاثة بكمالها، ولا شك أن العمل بما يوافق الظاهر أولى من مخالفته
وقالوا : ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم – ابن عمر أن يطلق امرأته في طهرها؛ لأن المرأة لا تستوعب الحيضة الأولى حتى يتقدمها طهر.
إذا اشتمل النص الشرعي على لفظ مشترك، فغالبا ما يقع الاختلاف بين الفقهاء في تعيين المراد منه، ولا سيما إذا كانت القرائن غير كافية، ويتضح ذلك في الفروع التالية:
المثال الأول:
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) القروء جمع قرء، وتطلق في كلام العرب على الحيض والطهر، والقرء في كلام العرب بمعنى الوقت؛ من أجل ذلك وضعت للطهر والحيض معا؛ لأنهما يرجعان وقت معلوم.
بناء على ذلك اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالمراد من الآية، وفي عدة المطلقة؛ أهي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات؟
وكان ترجيحهم لأحد التفسيرين مبنيا على أدلة وقرائن خارجية؛ لأن اللفظ في ذاته يصلح للمعنيين حقيقة.
الآراء:
1.ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر، واحتجوا بما يلي:
أ. من النصوص قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) واللام هنا بمعنى في، أي في وقت عدتهن، كما قال تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)، أي في يوم القيامة.
2. عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يدل على أن الطهر هو الذي يسمى عدة، وهو الذي تطلق فيه النساء، وقد أجمع العلماء على أنه إذا طلقها في حيضها لم تعتد بتلك الحيضة، فإذا طلقها في طهر لم يطأها فيه اعتدت بما بقي منه، فإجماعهم على أن الطلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ( فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) دليل واضح على أن العدة هي الأطهار، لكي يقع الطلاق متصلا بها.
3. وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها.
4. وعن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان طلقها فكتب معاوية رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد – رضي الله عنه – أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها ، لا يرثها ولا ترثه.
5. وعن عروة بن الزبير أن عائشة – رضي الله عنها – قالت: أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار.
( قال مالك في الموطأ: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالته عائشة – رضي الله عنها –
(وقال الشافعي: النساء بهذا أعلم؛ لأن هذا إنما يبتلى به النساء )
6. وممن فسره بذلك أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه.
7. من حيث حكمة التشريع، فإن الله سبحانه إنما أمر أن يكون الطلاق في الطهر لا في الحيض؛ حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالمرأة في تطويل العدة، فلو لم تحتسب بقية الطهر الذي طلقت فيه قرءا، كان الطلاق في الطهر أضر بها من الطلاق في الحيض، لأنه أطول للعدة.
. من حيث المعنى اللغوي: فإن القرء معناه الجمع، ووقت الطهر هو وقت اجتماع الدم، أما وقت الحيض، فهو وقت لفظه وإلقائه، فكان المناسب أن يفسر بالطهر لا بالحيض؛ لأنه أقرب إلى الاشتقاق.
قال أبو منصور: من جعل القرء من قولك: قرأت الناقة : أي حملت، كما قال عمرو بن كلثوم:
تريك إذا دخلت على خلاء            وقد أمنت عيون الكاشحينا
وذراعي عيطل ودماء بكر            هجان اللون لم تقرا جنينا
وكما قال الشاعر المخضرم حميد بن ثور:
أراها غلاماها الخلا فتشذرت      مراحا ولم تقرأ جنينا ولا دما
أي لم تحمل علقة ولا جنينا، فقد جعل القرء طهرا.
قال الأزهري: وكذلك المرأة
10. ومن حيث الاستعمال ؛ فإن هذا هو الأكثر في كلام العرب وأشعار المشهورين من شعرائهم.
قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام ( صاحب كتاب فحول الشعراء ) عن يونس بن حبيب أنه سأله عن ثلاثة قروء؟ فاختار الأطهار
وحكوا عن ابن الأنباري أن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وأن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء، لا على قروء
. واحتج بعض الحجازيين من ناحية اللفظ بإثبات الهاء في قوله تعالى : ( ثلاثة قروء )، حيث أنث العدد، فدل على أن المعدود مذكر، وهو الأطهار؛ لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة، ولو أراد الحيضات لقال: ثلاث قروء؛ لأن الحيضة لفظ مؤنث، فكان إثبات الهاء قرينة دالة على تأنيث العدد وتذكير المعدود وهو الأطهار.

التقييم
1. عدد مع الشرح ثلاثة أدلة استخدمها الفقهاء للتدليل على أن معنى القرء : الحيض
2. وضح معنى ( القرء ) كما ورد عند العرب
3. عدد مع الشرح ثلاثة أدلة استخدمها الفقهاء للتدلي على أن معنى القرء : الطهر


المحاضرة الرابعة: النحو التطبيقي


نماذج من المشترك العارض من اللفظة المفردة
أمثلة تطبيقية
المشترك
أمثلة المشترك بين معان مختلفة غير متضادة
قال تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) النساء: 44، ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) المائدة : 6
أمرنا الله سبحانه أن نتيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء في السفر، وعند عدم القدرة على استعماله بسبب المرض، فما معنى الصعيد؟ وما المراد بالطيب؟
الصعيد في كلام العرب على وجوه، فالتراب الخالص الذي على وجه الأرض يسمى صعيدا، ووجه الأرض يسمى صعيدا؛ أي جميع أجزائها الظاهرة من أي جنس كانت، والطريق يسمى صعيدا، أما لفظ الطيب، فيطلق على تراب الحرث، وعلى الطاهر، كما يطلق على الحلال
وبناء على اشتراك هذين اللفظين اختلف العلماء فيما يجوز التييم به:
الآراء:
أ. ذهب الحنفية والمالكية وعدد من الفقهاء إلى أن الصعيد وجه الأرض سواء كان عليها تراب أم لا.
فيجوز عندهم التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كالحصا والرمل ونحوهما، حتى بصخرة مغسولة ملساء لا تراب عليها.
وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل الحجارة والنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ونحو ذلك مما كان من أجزاء الأرض أو من جنسها.
واحتجوا بما يلي:
1. عن جابر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل،وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)
فقد جعل الرسول – صلى الله عليه وسلم الأرض نفسها طهورا، ومسمى الأرض يشمل جميع أجزائها، وكل ما ظهر على وجهها من جنسها، وقوله: ( فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) يشمل عموم الأشخاص وعموم الأماكن، ويؤكد ذلك:
1.قال صلى الله عليه وسلم: ( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ) متفق عليه
· عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن أناسا من أهل البادية
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا كنا بالرمال
الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكون فينا الجنب والحائض،
والنفساء، ولسنا نجد الماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
( عليكم بالأرض)
فهذه الأحاديث تدل على أن التيمم لا يختص بتراب ذي غبار.
قالوا: وذكر التراب في بعض الأحاديث لا يدل على اشتراطه ونفي ما عداه، لما عرف في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخص به، فلم يحملوا المطلق على المقيد.
5. ومن حيث اللغة، قالوا:
الصحيح عند أهل اللغة أن الصعيد هو وجه الأرض أيا كان وسمي صعيدا؛ لانه صعد على وجه الأرض. والطيب هو الطاهر؛ لأن المراد من الآية هو التطهر، فهو أولى بغيره من المعاني المشتركة.
ب. وذهب أكثر العلماء – ومنهم الشافعية والحنابلة – إلى أن الصعيد في الآية هو التراب الخالص، سواء وجد على وجه الأرض أو أخرج من باطنها.
واحتجوا بما يلي:
1. عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي)
فجعل الصلاة على عموم الأرض، ثم خص التراب في التيمم،
ولو جاز بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب،
ومما يدل على الافتراق بينهما في الحكم التأكيد في جعلها
مسجدا، حيث قال : كلها دون الآخر.
2. عن أبي ذر – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( التراب طهور المسلم ،ولو إلى عشر حجج مالم يجد الماء ).
قالوا : فقد دلت الأحاديث الكثيرة على أن المراد بقوله تعالى منه هو التراب، وحملوا اسم الصعيد الوارد في غير هذه الأحاديث على التراب.
3. روى البيهقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما – أنه قال : الصعيد : الحرث، حرث الأرض، أي مكان إلقاء البذر في الأرض المحروثة، فيكون التراب هو الطهور دون غيره.
4. إن قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )، يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بالعضو ؛ لأن من للتبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب، وإلا فلا يحصل المسح في شيء.
5.ومن حيث اللغة قالوا: إذا كان الصعيد لفظا مشتركا، فقد ورد تخصيصه بالتراب ، عن ترجمان القرآن، وفسره بذلك أيضا علي وابن مسعود – رضي الله عنهم - ، ومنه قوله تعالى:  (فتصبح صعيدا زلقا )، وقول ذي الرمة:
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به      دبــابة في عظـــام الرأس خرطوم
قالوا والطيب هو الطاهر والمنبت والحلال.
ولذلك لا يجوز التيمم في اجتهادهم إلا بتراب يابس غير محترق، له غبار، يعلق بالعضو.
التقييم:
1. وضح معنى الصعيد كما ورد عند العرب
2. ما الأدلة التي وظفها العلماء لترجيح معنى ( التراب ) حين فسروا ” الصعيد ”



المحاضرة الخامسة : النحو التطبيقي


أمثلة تطبيقية على معالجة المشترك في اللفظة الواحدة
المثال الأول: قال تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) الإسراء33
كلمة سلطانا تحمل دلالتين:
1.القصاص             2.الدية
فكلمة سلطان تحتمل الدية والقصاص، والمحتمل لشيئين يصرف إلى أحدهما بدليل غلبة الظن، كما في الألفاظ المشتركة؛ لأنه اشتراك معنوي، واتفق الفقهاء على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص أو العفو، لكنهم اختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية حق واجب لولي الدم دون أن يكون هنالك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الطرفين، فإذا لم يرض المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو مطلقا.
الأراء
أولا:
ذهب الحنفية ومالك في رواية ابن القاسم المشهورة عنه والثوري والأوزاعي وجماعة إلى أنه لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية، إلا أن يرضى القاتل بإعطاء الدية واحتجوا بـ:
1.ورد عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( كتاب الله القصاص ) ، فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص.
2.إن القصاص واجب ، فليس للولي أخذ الدية إلا برضا  القاتل.
3,قال الحنفية: إنه لا عموم للمشترك، وإذا خيرناه بين الدية والقصاص كان ذلك جمعا بين معنيي المشترك في وقت واحد، وهو ممنوع في اجتهادهم.
ثانيا:
ذهب الشافعية والحنبلية ومالك في رواية أشهب عنه وغيرهم إلى أن لولي الدم الخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرض، فموجب القتل العمد عندهم التخيير بين القصاص وأخذ الدية، واحتجوا بما يلي:
1.عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين : ( إما أن يعفو ، وإما أن يقتل )
2. قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء29 ، وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها.
3. إن في ذلك جمعا بين الأدلة، فالمصير إليه واجب؛ لأنه أولى من الترجيح عند الجمهور.
4. إن في ذلك جريا على قاعدة الشافعي في عموم المشترك.
المثال الثاني: قال تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )   النساء 22
كلمة نكح تحمل دلالتين:
1.العقد                2.الوطء
فلفظ ( نكح ) مشترك بين العقد والوطء، فقد ورد في لسان العرب، وفي

القرآن الكريم بمعنى العقد مرة، وبمعنى الوطء أخرى، فكان لا بد من
البحث عن القرائن التي ترجح أحد المعنيين، ومن ثم نشأ الاختلاف بين
الفقهاء في حكم زواج الابن بمن زنى بها أبوه:
الآراء
الأول: حمل أبو حنيفة لفظ نكح على الوطء ، فحكم بحرمة زواج الابن بمن زنى بها أبوه.
الثاني: حمله الشافعي وآخرون على معنى العقد، فترتب على ذلك عدم تحريم من زنى بها الأب على الابن، والقاعدة عندهم أن الحرام لا يحرم الحلال.
المشترك اللفظي وأثره في اختلاف الفقهاء
نماذج من الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال اللفظة المفردة من إعراب وتصريف
المثال الأول: قال تعالى: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق )البقرة 282
ــ نهى الله سبحانه عن المضارة في العقود بفعل تحتمل صيغته معنيين،
فقال: ( ولا يضار ) والفعل المشدد الآخر إذا كان مجزوما حرك بالفتحة
لخفتها، ولو فك ظهر السكون، فحيث أدغم لزم تحريكه، وهذا الإدغام
جعل الفعل يقبل الاحتمالين التاليين:
الآراء
الأول:أن يكون مبنيا للفاعل والأصل لا يضارر بكسر الراء الأولى فيكون كاتب وشهيد فاعلين، نهيا عن مضارة المكتوب والمشهود له، بالتغيير في العقد المكتوب أو الشهادة زيادة أو نقصانا، فمضارة الكاتب أن يكتب ما لم يحمل عليه، كأن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فيبطل بذلك حقا، ومضارة الشاهد بأن يشهد بما لم يستشهد أو يكتم الشهادة.
الثاني:أن يكون مبنيا للمفعول والأصل ولا يضارر بفتح الراء الأولى، فيكون كاتب مفعولا لما لم يسم فاعله، أي نائب فاعل، وشهيد معطوف عليه، ومعناه لا يضار أحد الكاتب ولا الشاهد، بأن يمنعهما من أشغالهما، ويكلفا بالكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما، أو بأن يطلب منهما ما لا يليق بالكتابة والشهادة، ويحملا على ما لا يجوز عن طريق مضايقتهما أو تهديدهما، أو ما أشبه ذلك.
ورجح هذا المعنى بأنه لو كان النهي متوجها نحو الكاتب والشاهد لقال: وإن تفعلا فإنه فسوق بكما، وبأن السياق من أول الآيات ، إنما هو للمكتوب والمشهود له.
وضعفه بعضهم بأنه لا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشاهد والإلحاح عليهما فسقا، والله اعلم
المثال الثاني:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) البقرة 233
قرأ ابن كثير ( لا تضار) برفع الواو المشددة ، على أن لا نافية، وتضار: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهذه القراءة مناسبة لما قبلها، من حيث إنه عطف جملة خبرية على جملة خبرية لفظا.
وقرأ سائر السبعة : تضار- بفتح الراء مشددة – وتوجيهها: أن لا ناهية، فهي جازمة، فسكنت الراء الأخيرة للجزم، وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها، فالتقى ساكنان، فحركنا الراء الثانية لا الأولى، وإن كان أصل التقاء الساكنين، لأجل الألف، إذ هي أخت الفتحة.
وعلى كل حال فإن الراء الأولى في الفعل تحتمل أن تكون مفتوحة، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، وتكون والدة مفعولا لم يسم فاعله – أي نائب فاعل – وحذف الفاعل للعلم به، والمعنى: لا يضار الزوج زوجته المطلقة بولدها عن طريق الطعن بها أو التقتير في النفقة أو نحو ذلك .
وتحتمل أن تكون مكسورة، فيكون الفعل مبنيا للفاعل، وتكون والدة حينئذ فاعلا، والمعنى : لا تضارر والدة زوجها بسبب ولدها بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة ونحو ذلك ، أو بأن تمتنع عن إرضاعه إضرارا بالأب، ولا يضار مولود له – وهو الأب- زوجته بسبب ولده بما وجب لها من رزق وكسوة.

التقييم :
1. ما الدلالة التي تفيدها كلمة ( نكح )، وأما أثر اختلاف دلالتها في اختلاف الفقهاء.
2. ارجع إلى الكتاب القرر ووضح الاختلاف في تأويل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:“ ذكاة الجنين ذكاة أمه ”



المحاضرة السادسة : النحو التطبيقي


نماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام
أمثلة التراكيب الدالة على معان متضادة
المثال الأول: قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء23
الاختلاف في ( أم ) من طلقها قبل الدخول، هل تحل له؟
المشترك
فمن قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ...) إلى قوله سبحانه: ( وأخواتكم من الرضاعة )، تحريم مطلق غير مقيد بأي شرط بالاتفاق.
وقوله سبحانه : (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ...) تحريم مقيد بشرط الاتفاق.
أما قوله جل جلاله: ( وأمهات نسائكم ) فقد وقع متوسطا بين التحريمين، وقد أعاد ذكر النساء مرتين، ثم قال على إثر ذلك : ( اللاتي دخلتم بهن)
فهل هذه الصفة في هذه الجملة راجعة إلى النساء في الموضعين، فيكون تقدير الكلام:
حرمت عليكم أمهاتكم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟
أو هي راجعة إلى الموضع الأخير فقط، وتقدير الكلام:
حرمت عليكم... وأمهات نسائكم مطلقا، وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟
الآراء
وهذان الاحتمالان مبنيان على اختلاف النحويين في رجوع الصفة إلى موصوفين معمولين لعاملين مختلفين، وهي مسألة جمع الصفة وتفريق الموصوف، وجمهور النحاة على أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، وهذا الباب على أنواع:
_منه ما أجمع النحويون على جوازه، وهو أن يتفق الموصوفان في الإعراب والعامل معا؛ نحو: مررت بزيد وأخيك العاقلين، فهنا اتحد العامل معنى وعملا.
_ومنه من أجمعوا على منعه؛ وهو أن يختلف الإعرابان والعاملان معا؛ نحو: مررت بزيد وهذا أبوك، فلا يجيزون أن تقول: العاقلان ولا العاقلين على الصفة، لكن على القطع، فيكون النصب بإضمار أعني، والرفع بإضمار مبتدأ؛ كأنه قال: هما العاقلان.
_ومنه ما اختلفوا فيه، وهو أن يتفق الإعرابان ويختلف العاملان؛ نحو: مررت بغلام زيد ونزلت على عمرو العاقلين، فقوم يجيزون أن يكون لفظ العاقلين صفة لزيد وعمرو وآخرون يمنعون.
وبهذا اختلف الفقهاء في (أم ) من طلقها قبل الدخول هل تحل له؟
أ. ذهب بعض العلماء إلى أن الصفة راجعة إلى النساء المذكورات في الموضعين معا، فيكون تحريم أمهات النساء مشروطا بالدخول، وليس مطلقا، فإذا عقد على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها، فله أن يتزوج أمها؛ لأنها لا تحرم عليه بمجرد العقد، وهي في ذلك بمزلة الربيبة.
وقد روي ذلك عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر ومجاهد – رضي الله عنهم –
ب. ذهب الجمهور إلى أن الصفة إنما هي ل ( نسائكم )  المجرور بمن، ولا يجوز أن تكون صفة ل ( نسائكم ) الأولى والثانية معا، لاختلاف العاملين، أي صفة للنساء المتصلات بالربائب دون النساء المتصلات بالأمهات، فيكون تحريم أمهات النساء مطلقا غير مشروط بشرط، فمتى عقد على امرأة حرمت عليه امها مباشرة، دخل بها أو لم يدخل بها.
والقاعدة المعروفة عند جمهور الفقهاء أن العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
المثال الثاني: قال تعالى : ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )  النساء: 127
هذا اللفظ ” ترغبون ” يحتمل الرغبة والنفرة، وذلك أن العرب تقول: رغبت عن الشيء إذا زهدت فيه، ورغبت في الشيء إذا حرصت عليه؛ فلما ركب الكلام في الآية تركيبا سقط منه حرف الجر، احتمل التأويلين المتضادين وبناء على ذلك اختلف العلماء في تفسير الآية باختلاف الحرف المقدر بعد قوله ( ترغبون ).
أ. قال بعضهم: معناها وترغبون في أن تنكحوهن لمالهن أو لجمالهن، فتمسكوهن رغبة في ذلك.
ب. قال آخرون : معناها وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن.
وكان الأولياء في الجاهلية كذلك ، إن رأوها جميلة موسرة تزوجها وليها، وإلا رغب عنها.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: وهو أن أهل العربية ذكروا أن الحرف يجوز حذفه باطراد مع أن وأن – الساكنة والمشددة- بشرط أمن اللبس، فكيف حذف هنا؟
والجواب إن المعنيين صالحان، ويدل على ذلك سبب النزول، فصار كل من الحرفين مرادا على سبيل البدل.
المثال الثالث: قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) البقرة 237
_إذا وقع الطلاق من قبل الدخول، وقد ذكر المهر في العقد، فللمطلقة نصف المهر المسمى، إلا إذا أسقطت حقها، أو أسقطه الذي بيده عقدة النكاح، فمن هو؟
_هو الزوج أو الولي
الآراء
أ. ذهب جماعة إلى أنه الولي، والمعنى سقوط النصف عند عفو الزوجة أو عفو الولي، وخصه بعضهم بولي البنت البكر والسيد في أمته.
ب. ذهب الجمهور إلى أنه الزوج، قال بعضهم في الكلام حذف تقديره: بيده حل عقدة النكاح، كما قيل في قوله تعالى: ( ولا تعزموا عقدة النكاح )، أي عقد عقدة النكاح.
وهذا يؤيد أن المراد الزوج، فيكون المعنى : يجب على الزوج إعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس، إلا عند عفو الزوجة وإسقاط حقها، أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف، فتملك هي تلك الزيادة
وصفوة القول: إن للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، إلا إذا أسقطت حقها، أو دفع الزوج لها كامل المهر، او أسقط ولي أمرها الحق، حسب اجتهاد بعض العلماء.
المثال الرابع: قال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) النساء:35
_أي وإن خشيتم المخالفة والعداوة بين الزوجين، فوجهوا حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة، فيجتمعان فينظران في أمر الزوجين، إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين، وكانت نيتهما صالحة، بارك الله في وساطتهما، أما قوله تعالى: ( يوفق بينهما ) فيحتمل وجهين:
الآراء
1.أن يكون الضمير عائدا على الحكمين، والمعنى: يوفق الله بين الحكمين في الإصلاح بين الزوجين.
2.أن يكون عائدا على الزوجين، والمعنى: يوفق الله بين الزوجين بإصلاح الحكمين
التقييم
وضح من خلال شرح مثال دال كيف يؤدي الاختلاف في تأويل التراكيب إلى الاختلاف في آراء الفقهاء
نماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام
أمثلة التراكيب الدالة على معان مختلفة غير متضادة
المثال الأول: قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا  كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة 183
( ما ) إما أن تكون مصدرية، محلها النصب على نعت مصدر محذوف، أي كتب كتبا مثل ما كتب على..أو تكون موصولة نعتا لمصدر من لفظ الصيام، أي صوما مثل ما كتب على
الآراء
اختلف العلماء في موضع التشبيه بين صومنا وصوم الذين من قبلنا:
أ. ذهب قوم إلى أن التشبيه وقع في عدد الأيام، وفيه قولان:
أحدهما: أن النصارى كان قد فرض عليهم في الإنجيل صيام ثلاثين يوما، كما فرض علينا غير أن ملوكهم زادوا فيها تطوعا حتى صيروها خمسين.
أو ربما وقع الصوم في القيظ، فجعلوه في الفصل بين الشتاء والصيف،  ثم كفروه بصوم عشرين يوما زائدة ليكون تمحيصا لذنوبهم وتكفيرا لتبديلهم.
الثاني: أنهم كاليهود، كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فكان على ذلك سبعة عشر شهرا، إلى أن نسخ بصوم  رمضان.
ب. وذهب آخرون إلى أن التشبيه في  حكم الصوم، أو في كمه وصفته، لا في عدد الأيام، فتكون ما مصدرية، والتقدير كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على ما قبلكم.
ومن حيث الصفة: فإن اليهود كانوا يصومون من العتمة إلى العتمة، ولا يأكلون بعد النوم شيئا. وكان المسلمون على ذلك في أول الإسلام حتى كان من شأن عمر بن الخطاب وأبي قيس بن صرمة – رضي الله عنهما – ما كان، فأحل الله لهم الأكل والشرب؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر)
المثال الثاني: قال تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) البقرة 283
اختلف العلماء في قبض الرهون أهو شرط تمام أم شرط صحة ؟
الآراء
أ. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القبض وصف في الرهن شرط في صحته، واحتجوا بظاهر النص، فإن المصدر المقرون بالفاء في محل الجواب يراد به الوجوب في البيان العربي.
ب. وذهب مالك وآخرون إلى أن القبض ليس شرطا في صحة العقد، وإنما هو شرط تمامه واستحقاقه، ويجبر الراهن على تسليم الرهن كالبيع، فهما عقدان ماليان لا يشترط فيهما التقابض
كما ترتب على القبض نفسه اختلاف آخر، اهو قبض استيفاء؟ فيكون مضمونا بما يقابله من الدين كما قال الحنفية.
ام هو لمجرد الاستيثاق؟ فلا يسقط من الدين شيء بهلاكه بلا تعد ولا تقصير عند المرتهن كسائر الأمانات، كما قال الشافعية
المثال الثالث: قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) الأنعام: 145
الهاء في قوله ( فإنه )  ضمير، فإلى أي اسم يعود؟
الآراء
أ. ذهب جماعة منهم الماوردي وابن حزم – إلى أنه يعود إلى خنزير؛ لأنه أقرب مذكور. ودعموا ذلك بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصا بلحمه، بل يشمل شحمه وشعره وعظمه وظلفه.، فإذا أعدنا الضمير على خنزير كان وافيا بهذا المقصود، وإذا أعدناه إلى لحم، لم يكن في الآية تعرض لتحريم ما عدا اللحم مما ذكر.
ب. وذكر أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وغيره أنه يعود إلى لحم المضاف إلى الخنزير؛ لأن الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه، وأمكن عوده  على كل منهما على انفراد، فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المحدَّث عنه، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع  - وهو تعريف المضاف أو تخصيصه- ألا ترى أنك إذا قلت : رأيت غلام زيد فاكرمته، أن الضمير يعود على الغلام؛ لأنه المحدث عنه وهو المقصود، والخنزير جاء بعرضية الإضافة إليه.
قالوا: وذكر اللحم دون غيره، وإن كان غيره مقصودا؛ لأنه أهم ما فيه وأكثر يقصد منه كما في غيره من الحيوانات.
المثال الرابع: (عن صفوان بن امية – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال : بل عارية مضمونة)
فهل وصف العارية بالضمان ملازم لها؟
الآراء
1.ذهب الشافعي ومالك في قول له وأشهب إلى أن العارية إن تلفت وجب ضمان قيمتها مطلقا ، وإن كانت البينة على تلفها من غير تعد ولا تقصير.
وأيدوا ذلك بحديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت ، فضمن لهم.
2.ذهب آخرون – ومنهم الحنفية – إلى أن العارية  إن تلفت عند المستعير من غير تعد ولا تقصير فلا ضمان فيها أصلا؛ لأن الوصف في الحديث مقيد له وليس بلازم .
وأيدوا ذلك بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي) قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية.
وبحديث أبي أمامة، يقول في خطبة الوداع: ( العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع  غير المغل ضمان )
التقييم :  وضح من خلال شرح مثال دال كيف يؤدي الاختلاف في تأويل التراكيب إلى الاختلاف في آراء الفقهاء

المحاضرة السابعة : النحو التطبيقي

الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة والمجاز
تعريف الحقيقة: لغة : مأخوذة من الحق بمعنى الثابت، يقال حق الشيء، إذا ثبت، وهي على وزن فعيلة، إما بمعنى اسم الفاعل، أي الحاقة والثابتة، أو اسم المفعول، أي المثبتة
اصطلاحا: اللفظ فيم وضع له ابتداء لغة وشعرا أو عرفا واصطلاحا؛ كلفظ أسد في الحيوان المفترس، وقمر في الجرم المضيء ليلا، وبحر في مكان تجمع المياه المالحة.
فكل لفظ وضعه واضع اللغة أو الشارع بإزاء شيء أو اصطلح عليه المتخاطبون فصار يدل عليه من غير وساطة فهو حقيقة له.
أقسام الحقيقة من حيث أصل الوضع
من تعريف الحقيقة يتبين أنها تقسم من حيث وضع اللفظ واستعماله إلى أربعة أقسام:
1.حقيقة لغوية: وهي ما خص ببعض مسمياته في عرف الناس نتيجة كثرة استعمالهم إياها،وإن كان وضعها للجميع حقيقة لغوية، كلفظ دابة، فإنه في الأصل يطلق على كل من دب على الأرض، ثم قصر استعماله بعد ذلك على ذوات الأربع أو ذات الحافر، وعرف بين الناس بذلك، وكقصر اللحم على ما سوى السمك، مع أنه لغة يتناوله، وكالجنسية فإنه لفظ وضعه العرب لحالة ما وهي الجنس، ثم صار في العرف مستعملا لارتباط فرد بدولة، ويطلق على هذه الحقيقة العرف العام.
2.حقيقة اصطلاحية: وهي التي يتولى وضعها طائفة خاصة من الناس، كالمصطلحات في جميع الفنون، مثل الخاص والعام عند الأصوليين، والفاعل والمفعول به عند النحويين، والجريمة والجنحة والمخالفة عند القانونيين، والمثلث والمربع عند المهندسين، ونحو ذلك من المصطلحات الصناعية، وهي تختلف من مهنة لأخرى، ويطلق عليها العرف الخاص.
3.حقيقة شرعية: وهي ما استعمله الشارع في وضع مخصوص، فثمة ألفاظ استعملها الشارع في معان زائدة على المعاني اللغوية المستفادة من وضع اللغة، كاستعمال لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج في عبادات مخصوصة، وكاستعمال لفظ الطلاق في حل عقد الزواج بعد أن كان موضوعا لدى العرب لحل القيد مطلقا، وكاستعمال لفظ الربا في الفوائد التي يأخذها المرابي مقابل الدين، بعد أن كان موضوعا في اللغة لكل زيادة مطلقا، وهذا ما يسمى بالحقائق الشرعية.
تعريف المجاز لغة: مشتق من الجواز بمعنى العبور والانتقال  من مكان إلى آخر؛ يقال: جاز الشيء يجوزه إذا تعداه.
اصطلاحا: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، ولعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي
أو هو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة
الحقيقة والمجاز
فإذا علمنا أن أهل المدينة قالوا في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( طلع البدر علينا من ثنيات الوداع) أدركنا أن البدر هنا مجاز، والقرينة المانعة هي من ثنيات الوداع؛ لأن البدر الحقيقي لا يطلع من ثنيات الوداع ولا من غيرها من بقاع الأرض، والبدر المراد به هنا إنسان حبيب إلى القلوب والعيون، ألا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
فكل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء ويدل عليه من غير وساطة، فهو حقيقة له، فإذا استعمل في غيره لمناسبة ما كان مجازا لا حقيقة.
شروط صحة المجاز
يؤكد التعريف السابق أن للمجاز ثلاثة شروط:
1.لا بد من علاقة بين المعنيين تسوغ نقل الكلمة من الحقيقة للمجاز
2.هذه العلاقة قد تكون قائمة على المشابهة أو غيرها.
3.لا بد من قرينة ملحوظة أو ملفوظة تميز اللفظ الحقيقي من اللفظ المجازي.
فالعلاقة هي المناسبة التي تربط المعنى الثاني بالمعنى الأول، والقرينة هي ما ينتصب للدلالة على إرادة غير المعنى الحقيقي من اللفظ.
ويعرف المجاز بصحة نفيه، كقولك: الشجاع ليس بأسد، وفلان ليس ببحر، ولا يصح أن يقال: الأسد ليس بأسد، والبحر ليس ببحر، كما يعرف بتبادر غيره إلى الذهن لولا القرينة، وبعدم وجوب اضطراد علاقته.
أمثلة المجاز في الكتاب والسنة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المجاز ثابت في اللغة العربية، وأسلوب من أساليبها البليغة يمتنع إنكاره، والأدب الجاهلي طافح به، وهو واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما باللسان العربي، قال تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وقال سبحانه: ( نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين* بلسان عربي مبين )
مسوغات المجاز ودواعيه
الأصل في التعبير أن يكون بالحقيقة، فلا بد من باعث يدعو إلى هذا العدول. والداعي قد يكون لفظيا ينطوي تحته عذوبة لفظ المجاز وصلاحيته للسمع والتجنيس والمقابلة والمطابقة والتوضيح وغير ذلك، وربما يكون معنويا برغبة المتكلم نفسه كالتعظيم أو الترغيب أو الترهيب، أو نحو ذلك. وقد يكون من أجل تلطيف الكلام وتشويق المخاطب إلى استماعه وإيقاظ نفسه إلى تفهم معناه وتذوق فنه.
وصفوة القول: إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لتحسين الكلام وإضفاء صفة القوة والبلاغة والوضوح عليه، بحيث يقر كل من سمع ذلك أن المجاز هنا أولى ، ووقعه على النفس أجمل، وتأثيره فيها أقوى.
أمثلة المجاز في الكتاب والسنة
1. قوله تعالى ( قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا )
شبه الرأس بالوقود، ثم حذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو اشتعل على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة إثبات الاشتعال للرأس.
2.قوله تعالى( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ) اشتروا بمعنى اختاروا، فهي استعارة تصريحية، والقرينة هي الضلالة.
3.قوله تعالى: ( وجنات تجري من تحتها الأنهار )
والذي يجري هو الماء، وليست الأنهار التي هي مجاري المياه

التقييم:
عرف كل من المصطلحات الآتية لغة واصطلاحا:
_الحقيقة
_المجاز
هل وقع المجاز في القرآن والسنة ، ادعم إجابتك شارحا مثالين دالين
أنواع المجاز
يقسم المجاز من حيث وجود العلاقة وعدمها إلى قسمين: هما مجاز لغوي يكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان أخرى بيتها صلة ومشابهة، ومجاز عقلي وهو ما استعملت ألفاظه في حقائقها، لكن التجوز حصل في الإسناد
المجاز اللغوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، أو هو استعمال كلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة، والغرض من العلاقة انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها، فهي كالجسر الرابط بين المعنيين.
أقسام المجاز اللغوي
يقسم المجاز اللغوي من حيث نوع العلاقة إلى قسمين:
1.فإن كانت العلاقة الحاصلة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة، فيفهم المعنى المجازي من حيث ثبوت الصفة له، كإطلاق لفظ أسد على الشجاع للاشتراك في الشجاعة، سمي استعارة بأقسامها.
2.وإن كانت قائمة على غير المشابهة سمي مجازا مرسلا.
فالفرق الوحيد بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن في العلاقة وحدها، فهي في الاستعارة قائمة على المشابهة، وفي المجاز المرسل على غيرها. أما القرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية.
الاستعارة: مجاز لغوي تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قائمة على المشابهة

أنواعها:
والاستعارة في الأصل تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، ولذلك تقسم من حيث المشبه به وجودا وعدما وصورة إلى ثلاثة أنواع:
1.استعارة تصريحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه.
مثال ذلك: وقف خالد في الميدان، وقامت تعانقه الأسود، فصرح بالمشبه به، والقرينة تعانقه: لفظية
قال تعالى: ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور )
ففي الآية كلمتان استعملتا في غير معناهما الحقيقي وهما الظلمات والنور، ولا يقصد بالأولى إلا الضلال، ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان، والعلاقة هي المشابهة والقرينة حالية. وأصل الكلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الضلال الذي هو كالظلمات إلى الهدى الذي هو كالنور، ثم حذف لفظ المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية.
2.الاستعارة المكنية: وهي ما حذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، مثال ذلك: قول الحجاج لأهل العراق: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، فشبه الرؤوس بالثمرات، وأصل الكلام: إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد نضجت، ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا سميت مكنية.
3.الاستعارة التمثيلية: وهي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فكل تركيب فيه كل من المشبه والمشبه به صورة منتزعة من متعدد يسمى تمثيلية، ومثال ذلك قولنا عمن ورث أموالا طائلة وبعثرها ( من ملك البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد) فشبهنا من ورث المال الكثير وراح يبعثره في غير جدوى بحال من ملك البلاد بغير حرب فهان عليه التفريط فيها، بجامع التفريط.
المجاز المرسل: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وسمي مرسلا لأنه اطلق، فلم يقيد بعلاقة خاصة.
علاقات المجاز المرسل
1.السبيبية: وهي كون المنقول سببا ومؤثرا في غيره نحو: علي له أياد سابقة؛ فكلمة أياد مجاز، يريد بها النعم، وليس بين الأيدي والنعم مشابهة، لكن ثمة علاقة بين المعنيين، فاليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها.ومنه قولهم: رعت الماشية الغيث؛ أي النبات؛ لأن الغيث سبب فيهها.
2.المسببية: وهي كون المنقول عنه مسببا لغيره، نحو قوله تعالى: ( وينزل لكم من السماء رزقا ) فالرزق لا ينزل من السماء، ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات، فالرزق مسبب عن المطر. ومنه قوله تعالى: ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) فالإنسان لا يأكل النار، ولكنه يأكل الطعام، وإذا كان الطعام حراما فإن النار تسبب عنه، فأطلقت كلمة النار، وأريد بها اللطعام الحرام، لما بينهما من علاقة متماسكة.
3. المحلية: وهي كون الشيء بحيث يحل فيه غيره، نحو قوله تعالى: ( فليدع ناديه ) فالنادي هو مكان الاجتماع، والمقصود من في النادي من أنصاره، فهو مجاز أطلق فيه المحل وأراد من حل فيه، ومنه قولهم لا أركب البحر، والمراد السفينة، فالبحر محل والسفينة حالة.
4. اللازمية: وهي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، كقولك طلع الضوء: أي الشمس، لأن الضوء لازم للشمس يوجد بوجودها.
5. الملزومية: وهي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، كقولك: ملأت الشمس الغرفة، أي الضوء.
6. الآلية: وهي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى شيء آخر، كأن تذكر الآلة، ويراد الأثر الذي ينتج عنها، كقوله تعالى: ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) أي ذكرا حسنا؛ لأن اللسان آلة القول والبيان، فأطلق وأريد أثره، وقوله تعالى: ( فأتوا به على أعين الناس ) والمراد على مرأى من الناس، فلما كانت العيون آلة الرؤيا صح استخدامها وإرادة أثرها.
وهنالك أنواع عديدة من أنواع المجاز منها: والخصوص والبدلية. الإطلاق والتقييد والعموم
المجاز العقلي: وهو ما استعملت ألفاظه في حقائقها، لكن التجوز حصل في الإسناد، أو هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه لعلاقة مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا.
وسمي عقليا لأن المجاز ليس في اللفظ كالمجاز اللغوي، بل في الإسناد، وهو يدرك بالعقل. فإذا قال المؤمن: أنبت الربيع البقل: فإن إسناد أنبت إلى الله حقيقة، وهو في اعتقاد المؤمن، وإنما أسنده إلى الربيع مجازا.
علاقات المجاز العقلي
1.السببية: نحو : بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، فالأمير لا يبني بنفسه، بل عماله، لكن لما كان سببا في البناء أسند الفعل إليه.
2.الزمانية: نحو: نهار الزاهد صائم وليله قائم، فأسند الصوم إلى ضمير النهار والقيام إلى ضمير الليل، مع أن النهار لا يصوم والليل لا يقوم.
3.المكانية: نحو: سالت الأنهار وازدحمت الشوارع وجرت الأودية، فأسند السيل إلى النهر وهو المكان الذي يسيل فيه، وأسند الازدحام إلى الشوارع، والجري إلى الأودية.
وهنالك أنواع عديدة من هذا النوع من المجاز
وصفوة القول: تأتي بلاغة المجازين من النواحي الآتية:
1.أداء المعنى بإيجاز
2.المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي، بحيث يكون المجاز مصورا المعنى المقصود خير تصوير.
أن أغلب ضروب اللمجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا

التقييم:
1.فرق في الدلالة بين المجاز المرسل والعقلي.
2.عدد ثلاثة أنواع من المجاز المرسل ، ومثل على كل منها بمثال دال
3.عدد ثلاثة أنواع من المجاز العقلي، ومثل على كل منها بمثال دال.





المحاضرة الثامنة: النحو التطبيقي


الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة والمجاز
تعريف الصريح: لغة : البين الواضح، مشتق من الصراحة، وهي الخلوص والوضوح
اصطلاحا: اللفظ الذي انكشف المراد منه في نفسه، أي ظهر ظهورا بينا، لا يحتاج فيه إلى قرينة ولا تفسير ولا تأمل، بسبب كثرة الاستعمال، سواء كان اللفظ الصريح حقيقة أو مجازا
ويشمل التعريف ما يلي:
1.الحقيقة التي لم تهجر وبقيت مستعملة فيما وضعت له.
2.المجاز الغالب في الاستعمال، كقولك: أكلت من هذه الشجرة، حيث يفهم السامع أنك تريد ثمرها من غير تأمل، لهجران الحقيقة وكثرة استعمال المعنى المجازي.
3.صيغ العقود كالبيع والشراء وصيغ الفسخ كالطلاق والعتاق؛ فالأولى حقائق لغوية وشرعية ، والأخرى حقائق شرعية، ومجازات بالنظر إلى معانيها الشرعية؟
حكمه
لما كان المراد من اللفظ الصريح ظاهرا، فإنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق من إخبار أو نعت أو نداء؛ لأنه ظاهر المراد، وعين لفظه قائم مقام معناه في ثبوت حكمه من غير توقف على النية، فلو قال رجل لزوجته:  أنت طالق أو يا طالق أو طلقتك. وقع الطلاق سواء نواه أو لم ينوه.
الكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره، أي ما استتر معناه، تقول كنيت بكذا عن كذا، أي تكلمت بما يستدل به عليه، أو تكلمت بشيء وأردت غيره.
اصطلاحا: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي.
أو هو اللفظ الذي استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منه حقيقيا أو مجازيا
فالمعنى الحقيقي اللغوي مفهوم من الكناية، لكن مقصد المتكلم منه مستتر غير مفهوم، وبعبارة أخرى كلام أريد به معنى آخر غير معناه الحقيقي الذي وضع له، فالمتكلم يريد إثبات معنى من المعاني، لكن لا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، بل يومئ إليه.
ويشمل التعريف ما يلي:
1.الحقيقة التي لم يتضح المراد منها تماما، كاليد في قوله تعالى: ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) المائدة 38
2.المجاز الذي لم يشتهر وخفيت قرينته، بحيث تبقى إرادة المعنى الحقيقي ممكنة؛ كالبينونة من قول الرجل لامرأته: أنت بائن. فإنه يحتمل البينونة حقيقة، وهي الانفصال الجسمي، ويحتمل الانفصال المعنوي.
حكم الكناية
لما كان المراد من الكناية غير ظاهر المراد فإن الحكم لا يثبت بها إلا عند وجود النية أو القرينة الدالة على الحال، بأن يعلم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانية؛ إذ لا بد من دليل يزول به التردد، ويترجح به بعض الوجوه، وينبني على ذلك ما يلي:
1.لا يثبت بالكناية ما يندرئ بالشبهة، كالحدود والكفارات.
2.كنايات الطلاق تحتاج إلى نية ، وهي تفيد البينونة عند الحنفية، وتقع رجعية عند الشافعية.

أقسام الكناية
أقسامها من حيث المكنى عنه:
1.كناية  عن صفة: ومعيارها أن يذكر الموصوف ، وتذكر النسبة، ولا تذكر الصفة المرادة، وإنما يذكر مكانها صفة أخرى تستلزمها، نحو قول الخنساء في أخيها صخر:
طويل النجاد رفيع العماد                               كثير الرماد إذا ما شتا
وهي تريد بهذه التراكيب أنه شجاع، عظيم في قومه، جواد، فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنها؛ لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه.
ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، ويلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه، كما يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب، ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة الضيوف ثم الكرم.
ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة كني به عن صفة لازمة لمعناه، سمي كناية عن صفة.
2. كناية عن الموصوف: وضابطها أن يصرح بالصفة وبالنسبة، ولا يصرح بالموصوف، كقول الشاعر:
الضاربين بكل أبيض مخذم                والطاعنين مجامع الأضغان
فالمخذم: السيف السريع القطع، والأضغان: جمع ضغن، وهو الحقد، وقد أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب، فانصرف عن التعبير بالموصوف الذي هو القلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس، وهو مجامع الأضغان. فكنى بهذا الوصف عن ذات لازمه لمعناه.
3. كناية النسبة ( نسبة الصفة للموصوف ): وضابطها أن يصرح بالصفة والموصوف، ولا يصرح بالنسبة الموجودة مع أنها هي المرادة، نحو قولهم : المجد بين ثوبيك، فإنهم أرادوا نسبة المجد  إلى المخاطب، فعدلوا عن نسبته مباشرة ونسبوه إلى ماله اتصال به، وهو الثوب
بلاغة الكناية
الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته، والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة  تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها.
ومن أوضح ميزاتها أنها تعبر عن القبيح بما تحب الآذان سماعه، وأمثلة ذلك في القرآن الكريم وفي كلام العرب كثيرة جدا.
هل الكناية حقيقة أو مجاز
اختلف العلماء في الكناية ، أهي حقيقة أم مجاز؟
أ. ذهب بعضهم إلى أن لفظ الكناية حقيقة مطلقا، قال ابن عبد السلام في كتاب المجاز، والظاهر أن الكناية ليست من المجاز؛ لأنها وإن استعملت اللفظ فيما وضع له، لكن أريد به الدلالة على غيره، كفحوى الخطاب في قوله تعالى: ( فلا تقل لهما أف )
ب. وذهب بعض آخر إلى أنها مجاز مطلقا، نظرا إلى المراد من اللفظ، وهو مقتضى قول الزمخشري في الكشاف ، حيث فسر الآية: ( أو أكننتم في أنفسكم )، فقال : الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له.
ج. وذهب السكاكي وتبعه القزويني في التلخيص إلى أنها ليست بحقيقة ولا مجاز
د. وذهب قوم إلى التفصيل، فقالوا: تكون حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه الموضوع له أولا، وأريد لازم الموضوع له، كقول الخنساء في أخيها“ كثير الرماد ” كناية عن كرمه؛ لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيوف، ولازم كثرة الضيوف الكرم، فهو مستعمل في معناه الحقيقي لكن أريد به لازمه وهو الكرم.
وتكون الكناية مجازا إن لم يرد المعنى الأصلي الحقيقي، وعبر بالملزوم عن اللازم، وذلك بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم وهو الكرم، وطول النجاد على اللازم وهو طول القامة.من غير ملاحظة الحقيقة أصلا،  فهذا يكون مجازا.
وفرق ابن الأثير في المثل السائر بين الكناية وغيرها من أقسام المجاز، بما يلي:
1.إن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبان: الحقيقة والمجاز، وجاز حملها على الجانبين معا، أما التشبيه فليس كذلك، ولا غيره من أقسام المجاز؛ لأنه لا يجوز حمله إلا على جانب المجاز خاصة.
2.الكناية جزء من الاستعارة؛ لأن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوي ذكر المستعار له أي المشبه، وكذلك الكناية، فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكنى عنه، فكل كناية استعارة وليس كل استعارة كناية.
3.الاستعارة لفظها صريح اللفظ.
وصفوة القول : الكناية جزء من الاستعارة والاستعارة جزء من المجاز. ومن ثم فإن نسبة الكناية الى المجاز هي نسبة جزء الجزء وخاص الخاص.
قواعد في معالجة المجاز
1.الأصل في الكلام حقيقة، ويتفرع عن ذلك ما يلي:
أ. ثبوت ما وضعت له مطلقا، سواء كان عاما أو خاصا، أمرا أو نهيا، وسواء نوى بها المتكلم أو لم ينو.
ب. إذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي يحمل على الأول.
ج. إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية والمجاز العرفي يحمل على الأول.
2. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق.
ويتفرع عن ذلك مايلي:
أ. ثبوت المعنى الذي أريد من المجاز، سواء كان خاصا أو عاما، وسواء دخل فيه المعنى الحقيقي أو لا.
ب. رجحان الحقيقة على المجاز عند التعارض لاستغنائها عن القرينة الخارجية، بخلاف المجاز فإنه يحتاج إليها، ولأن الحقيقة أصل والمجاز عارض.
ج. إلغاء الكلام إذا تعذرت الحقيقة والمجاز؛ لأن الكلام إنما وضع لإفادة المعنى فإذا تعذر إثبات معناه الموضوع له ألغي ضرورة.
بين الحقيقة والمجاز
إنما يصار إلى المجاز في الأحوال التالية:
1.إذا تعذرت الحقيقة، بأن لا يتوصل إلى المعنى الحقيقي إلا بكلفة ومشقة، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإن أكل عينها متعذر فينصرف اليمين إلى الثمرة مجازا إن كان لها ثمر وإلى الثمن إن لم يكن لها ثمر.
2.إذا هجرت الحقيقة في العادة؛ لأن المعنى إذا كان متعارفا عليه بين الناس كان دليلا على أنه هو المراد، ويترتب عليه الحكم؛ ولذلك قالوا تترك الحقيقة بدلالة العادة.
وصفوة القول : إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ينظر:
1.فإن كانت الحقيقة أكثر استعمالا ، والمجاز لا يفهم إلا بقرينة، كالأسد للشجاع، فالحقيقة أولى بلا خلاف، لرجحانها على المجاز.
2.وإن كانت الحقيقة والمجاز متساوين في الاستعمال، وكلاهما يحتمله الكلام على السواء قدمت الحقيقة أيضا ؛ لأنها الأصل في الكلام، والمجاز بخلاف الأصل، وليس ثمة ما يرجحه على الحقيقة.
3.وإن كان المجاز هو المستعمل والحقيقة مماتة أو مهجورة لا تراد، فلا خلاف في تقديمه على الحقيقة اللغوية؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة والأكل من ثمر الشجرة ومما في القدر.
4. وإن كان المجاز أكثر استعمالا، وقد أصبح متعارفا عليه غالبا في التعامل، غير أن الحقيقة لم تهجر شرعا ولا عادة، بل تتعاهد في بعض الأحيان وتستعمل، فقد اختلف العلماء: ذهب بعضهم- ومنهم أبو حنيفة- إلى أن العمل بالحقيقة أولى؛ لأنها الأصل. وذهب بعض آخر  إلى أن العمل بالمجاز أولى؛ لأنه الراجح.
5. الحقيقة والمجاز، كل منهما ينقسم إلى صريح، وهو ما ظهر المراد منه بعين الكلام من غير توقف على النية، كصيغ العقود . وإلى كناية، وهي ما استتر المراد منه، فلا يثبت الحكم فيها إلا بنية أو قرينة دالة على تعيين المراد.
والمجاز قبل أن يصبح متعارفا عليه بمنزلة الكناية، وبعد أن يصبح متعارفا عليه يصير صريحا.
نماذج من معالجة المجاز
أمثلة المجاز العارض في موضوع اللفظة المفردة
المثال الأول: قال تعالى: ( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله ببنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) النحل:26
فكلمة بنيان يمكن أن تكون حقيقة ويمكن أن تكون مجازا، والوجهان جائزان في لغة العرب؛ ولذلك اختلف العلماء في المراد منها من الآية:
أ. ذهب قوم إلى البنيان هنا حقيقة، وأن الله تعالى أراد الصرح الذي بناه هامان لفرعون؛ ولذلك قال: ( فخر عليهم السقف من فوقهم ) والمعنى فخر أعالي بيوتهم عليهم، وهم تحتها.
قال قتادة: إن كنا نعلم أن السقف عال، إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا تحته.
ب. وذهب آخرون إلى أنه مجاز ،وهو كلام خرج مخرج التمثيل والتشبيه. ومعناه أن ما بنوه من مكر وراموا إثباته وتأصيله، أبطله الله عز  وجل وصرفه عليهم، فكانوا بمنزلة من بنى بنيانا يتحصن به من المهالك فسقط عليه فقتله. يعني أن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم.
المثال الثاني:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له )
والعرب تستعمل النزول على وجهين، أحدهما حقيقة، وهو انحدار الشيء من علو إلى أسفل والآخر مجازا وهو على أوجه.
وبناء على ذلك اختلف العلماء في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ( ينزل ربنا )
أ. جعله بعضهم نزولا على الحقيقة، كيف شاء ، يليق بجلاله وتفرده
ب. وجعله آخرون مجازا، واختلفوا في تأويله:
1.أوله بعضهم بنزول أمره في كل سحر، فأما هو عز وجل فدائم لا يزول، ومعنى الحديث: يأمر بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي بأمره. والعرب تنسب الفعل إلى من أمر به، كما تنسبه إلى من فعله وباشره بنفسه، فيقولون: كتب الأمير كتابا، وقطع القاضي يد اللص، مع أنه لم يباشر ذلك بنفسه، وإنما أمر به.
2. وأوله آخرون بأن الله سبحانه في هذا الوقت أقرب إلى الرحمة من غيره. وأنه يتفضل على عباده بالتحنن والعطف.
والعرب تستعمل النزول بمعنى الإقبال على الشيء بعد الإعراض عنه والمقاربة، فيقولون: نزل البائع في السعر، ونزل فلان على رأي فلان.
المثال الثالث: قال تعالى( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) النساء 43-44
اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى : ( أو لامستم النساء)  بسبب اشتراك اسم اللمس، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس باليد ومرة تكني به عن الجماع، قال أهل اللغة: اللمس يكون باليد وبغيرها ، وقد يكون بالجماع.
فذهب قوم ومنهم ابن مسعود أن المراد من اللمس بالآية حقيقة الملامسة وهي الجس باليد أو التقاء البشرتين مطلقا من جماع وغيره.
وذهب آخرون إلى أن اللمس هنا مجاز وهو كناية عن الجماع
ولما كانت الآية تحتمل المعنيين اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء من مجرد لمس الرجل المرأة أو العكس، واحتجوا بما يلي:
1.عموم الآية فقد صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الناقضة للوضوء، وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز .
2.عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
3.عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : القبلة من اللمس وفيها وضوء واللمس ما دون الجماع.
ب. وذهب قوم إلى عدم انتقاض الوضوء بمجرد اللمس ولو كان بشهوة؛ لأن المراد باللمس الجماع، واحتجوا بما يلي:
1.الآية الكريمة، فإن اللمس يكون تارة باليد وتارة بغيرها، لكن المقام محفوف بقرائن على أن اللمس بمعنى الجماع.
2.قال ابن السكيت اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع، تقول العرب: لمست المرأة : أي جامعتها.والمجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة.
3. إن الملامسة مفاعلة من اللمس، وذلك إنما يكون بين اثنين.
4. أن الله سبحانه ذكر المس وأراد به الجماع في آية متفق على معناها ( ولم يمسسني بشر )
نماذج من معالجة المجاز
أمثلة المجاز العارض من طريق التركيب
المثال الأول: عن ابن عمرو – رضي الله عنهما – أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم : لا نصلي العصر حتى نأتيها، وقال بعضهم : نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
فكلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعه العرب الفصحاء منهم واختلفوا في فهمه:
أ. صلى بعضهم في الطريق على الوقت المحدد سابقا، وقالوا : لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدعوا الصلاة، إنما أراد التعجيل بهذا الكلام لا تغيير وقت الصلاة، وبمعنى آخر : إن النص ليس على ظاهره وحقيقة ألفاظه بل هو مجاز يراد منه السرعة.
ب. أخرها البعض تمسكا منهم بظاهر اللفظ
أمثلة تطبيقية على تعارض الحقيقة والمجاز
المثال الأول: عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المتبايعان وبرواية أخرى البيعان – بالخيار ما لم يتفرقا )  اتفق أهل اللغة على أن بعت واشتريت من الألفاظ المشتركة ، وتسمى حروف الأضاد، فالمتبايعان متفاعلان في البيع، وهما البائع والمشتري.
واختلف العلماء في المراد بالمتبايعين في هذا الحديث:
أ. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المراد بالمتبايعين هنا المتساومان؛ لأنهما بصدد البيع ، إذ قد يطلق الشيء على ما يقاربه.
قالوا : والمراد بقوله : ( ما لم يتفرقا ) افتراقهما بالقول أي الفراغ من العقد كقوله تعالى : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة )، ومعنى الحديث أنهما بالخيار ما داما في المساومة وتقرير الثمن قبل تمام العقد ، لأنهما قبل تمام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة ، وإنما يقال : يقال : كانا متبايعين فإذا أمضيا العقد فقد افترقا ولزم البيع.
1.عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه) أي حتى يقبضه؛ لئلا يكون متصرفا في ملك غيره، فدل على أنه يجوز بيعه في المجلس قبل التفرق.
2.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) فهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، ومن له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة.
ب. وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن المراد بالمتبايعين البائع والمشتري حقيقة؛ لأنه اسم مشتق من البيع، وما داما في المقاولة يسميان متساومين لا متبايعين.
قالوا : والمراد بقوله ( ما لم يتفرقا ) التفرق بالأبدان. والرجوع في التفرق إلى العادة، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق، وما لا فلا؛ لأن التفرق ورد مطلقا، فوجب أن يحمل على التفرق المعهود.
ومعنى الحديث أن البائع والمشتري بعد إبرام العقد بالخيار في فسخ العقد ما داما في المجلس، فالحديث في اجتهادهم يدل على مشروعية خيار المجلس، واحتجوا بما يلي:
1. إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على التفرق بالأقوال بعد تمام العقد مجاز
2. أيضا والأصل في الكلام الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت، ولم تتعذر هنا بل دل عليها ما يلي:
1.إن حمل الخيار على خيار المجلس يحصل به فائدة لم تكن معروفة قبل الحديث، وحمله على المساومة يخرجه من الفائدة، فالمتساومين بالخيار إن شاءا عقدا وإن شاءا تركا.
2.أنه صلى الله عليه وسلم مد الخيار إلى التفرق وهذا تصريح بثبوته بعد انقضاء العقد.
3.إن إثبات خيار المجلس بعد إتمام العقد هو قول جمهور العلماء من الصحابة – رضي الله عنهم – والتابعين فمن بعدهم.
4.عن نافع بن عمر – رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع المتبايعان، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما على خيار.

التقييم:
1.فرق في الدلالة بين مصطلحي الصريح والكناية.
2.عدد أنواع الكناية ممثلا على كل نوع بمثال دال.
3.إذا حدث تعارض بين الحقيقة والمجاز، ما المنهج الذي اتبعه العلماء في استنباط الحكم الشرعي، اشرح من خلال مثال دال.


المحاضرة التاسعة : النحو التطبيقي


حروف المعاني تعريف الحروف وأنواعها ,,,, حروف العطف
تعريف الحروف: الحروف لغة: جمع حَرف، وحرف كل شيء : طرفه وشفيره وحده.
الحروف  اصطلاحا:  ما تدل على معنى في غيرها، وقيل : الحرف ما وضع باعتبار معنى عام، وهو نوع من النسبة.

أنواع الحروف
1.حروف المباني؛ وهي التي تتركب منها الكلمات، وسميت بذلك لبناء الكلمة عليها وتركيبها منها، وتسمى حروف التهجي أيضا.
2.حروف المعاني؛ وهي التي تدل على معان جزئية وضعت لها أو استعملت فيها، فهي تربط بين جزئين، وسميت حروف المعاني؛ لأنها موضوعة لمعان تتميز بها عن حروف المباني. والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة، ومنها الحروف، من أجل تفريع الأحكام واختلافها تبعا لاختلاف دلالة الحروف في لسان العرب، وليس الحروف التي هي قسيمة الأفعال والأسماء.
حروف العطف: الواو وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما.
وتدخل على الأسماء والأفعال والجمل.
وأهم معانيى حرف الواو؛ ما يلي:
1.تكون لمطلق الجمع عند المحققين:
فتجمع أمرين، وتعلق الآخر منها بما يتعلق به الأول في الحكم، كما في عطف المفرد على المفرد؛ مثال: نجح زيد وفريد، أو تشرك بينهما في الثبوت، كما في عطف الجملة على الجملة؛ مثل: نجح محمد، وأخفق وليد. ومطلق الجمع أعم من أن يكون مع الترتيب – وهو تأخر ما بعدها عما قبلها – أو المقارنة أو بدونها؛ فهي تعطف الشيء على مصاحبه تارة، وعلى سابقه أو لاحقه تارة أخرى، كما يجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ زمني، نحو قوله تعالى: ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) القصص7،فرده الله تعالى إلى أمه وهو رضيع، وبعثه نبيا بعد أن كبر.
قال ابن  مالك:
فاعطف بواو لاحقا أو سابقا              في الحكم أو مصاحبا موافقا
أي إذا قلت: جاء زيد وعمرو، دل على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو قبله أو مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة، نحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده أو معه.
2.تأتي بمعنى مع:
كقولهم جاء زيد والطيالسة، ونحوه من المفعول معه، مثل لأضربن زيدا وعمرا، إذا لم يرد العطف بل المعية، وتدل على المقارنة في الزمان، مثل مع.
3.تأتي بمعنى أو:
كقوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) النساء:3، وقوله تعالى : ( جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فاطر:1
وقولهم: كن مصغيا وتكلم بحكمة، ومرادهم : أو تكلم بحكمة.
4.تأتي للحال:
جاء زيد والشمس طالعة، فتجمع بين الحال وصاحب الحال؛ لأن الحال صفة في الحقيقة، والواو للجمع، فاشتركا في وصف الجمع.
5.تأتي للاستئناف:
وهو كثير، مثل قوله تعالى: ( ثم قضى أجلا وأجل  مسمى عنده ) الأنعام:2، وقوله تعالى: ( هل تعم له سميا* ويقول الإنسان) مريم 65-66
6.وتأتي بمعنى رب:فتسمى واو رب؛ كقول عامر بن الحارث:
وبلدة ليس بها أنيس            إلا اليعافير والعيس   أي رب بلدة ليس بها أنيس


7.تأتي حرف جر:
وتختص بالقسم، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها، كقوله تعالى: ( والفجر * وليل عشر* والشفع والوتر ) الفجر: 1،2،3
هل هي يجوز حذف الواو إذا دل عليها دليل؟
أجاز بعض العلماء حذفها، واستدلوا بقول العرب: ( أكلت لحما سمكا تمرا )، وخرجوا عليه قوله تعالى: ( وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة ) الغاشية 2،3، ثم قال تعالى: ( وجوه يومئذ ناعمة ) الغاشية 8، أي ووجوه عاملة ووجوه ناصبة.
وذهب آخرون  أن حذف الحرف ليس بقياس؛ لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها أيضا، واختصار المختصر لا يجوز.
أمثلة تطبيقية على الواو
قال تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) الأنعام 121.
نهانا الله تعالى أن نأكل مما لم يذكر اسمه عليه، وهذا يشمل الميتة والذبائح التي يتقرب بها المشركون للأوثان وذبائح وصيد الكفار الذين ليسوا من أهل التذكية، فيحرم على المسلمين أكل ما ذكر، والواو في قوله تعالى : ( وإنه لفسق) فيها ثلاثة أوجه:
1.للعطف : ولا يبالى بتخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدها طلبا وخبرا.
2.للاستئناف: والجملة بعدها مستأنفة.
3.للحال: والجملة بعدها حالية.
فالواو في حكم المشترك، ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا أو نسيانا
أ. ذهب قوم منهم الشافعية إلى أن التسمية ليست شرطا في الصيد والذبح، بل تستحب، فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة والصيد، فقد رأوا أن الواو في الآية للحال، ومنعوا أن تكون للعطف بسبب تخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدهاطلبا وخبرا، فتعين أن تكون الجملة التي بعدها حالية، أي لا تأكلوه حال كونه فسقا، والفسق هنا مجمل ، لكن فسرته آية أخرى في السورة نفسها حيث قال تعالى: ( أو فسقا أهل لغير الله به) فيكون المقصود في الآية النهي عما ذكر عليه اسم غير الله، فإنه والحالة هذه فسق. وهكذا حصروا المحرم في الميتة وفيما ذكر عليه اسم غير الله.
واحتجوا بما يلي:
1.قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) ، فذكر التذكية ولم يذكر التسمية ، والذكاة لغة: الشق والفتح، وقد وجدا.
2.قوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فأباح ذبائح أهل الكتاب ولم يشترط التسمية.
3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” إن قوما : قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه ”
4. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله).
وذهب قوم منهم ابن سيرين إلى أن التسمية فرض، فلا يحل أكل متروك التسمية مطلقا، سواء كان الترك عمدا أو سهوا، واحتجوا بمايلي:
1.الآية الكريمة : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ). ورأوا أن الواو للعطف أو الاستئناف إذا امتنع عطف الخبر على الطلب ، دون الحال، وفي كلتا الحالتين يكون النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا.
2. قال تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )
3. عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه – قال: قلت: ( يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل).
4. وعنه – رضي الله عنه – قال:  (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: ( إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك )
5. عن أنس رضي الله عنه :أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، ولفظ مسلم: قال: ( باسم الله الله أكبر )
. عن أبي ثعلبة الخشني – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ).
وذهب الجمهور إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان، فإن تركها سهوا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل، واحتجوا على اشتراطها عند الذكر بما احتجت به الطائفة الثانية
واحتجوا على سقوطها عند النسيان بما يلي:
1.عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
2.عن رائد بن ربيعة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد )
3.عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: ( المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله ).

المثال الثاني: قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
اختلف العلماء في حكم الترتيب في الوضوء؛ تبعا لاختلافهم في معنى الواو.
أ. ذهب الحنفية إلى أن الترتيب لا يشترط في الوضوء؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب.
ب. وذهب الجمهور إلى أن الترتيب شرط.
واحتج بعض الشافعية بأن الواو تفيد الترتيب، واحتج سائر الجمهور بأدلة أخرى أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوضؤوا نحو وضوئه لتكون صلاتهم صحيحة، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين ومسح على الناصية، ولم ينقل عنه أنه توضأ مخالفا الترتيب.
حرف العطف الفاء: وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما، وتدخل على الأسماء والأفعال، وأهم معانيها:
1.تكون للترتيب على سبيل التعقيب.
أي كون المعطوف بعد المعطوف عليه من غير مهلة، والترتيب قسمان: معنوي، نحو قام زيد فعمر ، ومنه عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى، كقوله تعالى : ( فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه ) وقوله سبحانه : ( فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ).
. تأتي رابطة للجواب : وتسمى فاء الجزاء، وتكون واقعة في جواب الشرط وجزائه، مثل: من يصدق فإني أكرمه.
3. تأتي للسببية: وهو كثير في عطف الجمل، مثل قوله تعالى: ( فوكزه موسى فقضى عليه )، وقوله تعالى: ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه).
4. وتأتي لبيان العلة: أي لإظهار أن المذكور بعدها أو قبلها علة، وتسمى فاء التعليل؛ لأنها بمعنى لام التعليل؛ كقولنا: أطعمته فأشبعته، وسقيته فأرويته.
حرف العطف ثم
وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما، وتفيد الترتيب مع التراخي الزمني، وذلك بأن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة بالفعل المتعلق بهما على الأصح، ويتضح هذا في آيات التكوين، كقوله تعالى: ( فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ).
فائدة: يجوز إبدال ثاء (ثم ) فاء، فيقال: فم، وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى، فيقال: ثمت، أما ثم بفتح الحاء فهي ظرف.
او: وهي موضوعة لتناول أحد الشئين المذكورين، أي لنسبة أمر ما إلى أحد الشيئين، لا على التعيين.
ففي المفردين تفيد ثبوت الحكم لأحدهما، نحو: جاءني عمرو أو بكر. وفي الجملتين تفيد حصول مضمون إحداهما كقوله تعالى: ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم )، وأهم معانيها:
1.الشك، كما لو قلت : سافرت يوم الخميس أو يوم الجمعة.
2.الإبهام على السامع: نحو قام زيد أو عمرو، إذا علمت القائم منهما ولكن قصدت الإبهام على المخاطب، فهذا تشكيك من جهة المتكلم وإبهام من جهة السامع.
3.الإباحة: نحو: جالس حسن أو أحمد، فله أن يجالس أحدهما أو يجالسهما معا.
4.التخيير:  كقوله تعالى: ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
5.مطلق الجمع: وذلك عند أمن اللبس على الصحيح، فتكون كالواو، نحو قوله تعالى:
( وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون )
6. التقسيم: وعبر عنه ابن مالك بالتفريق، وقال: هو أولى من التقسيم، نحو قولك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
7. معنى حتى: إذا دخلت بين النفي والإثبات، كانت بمعنى حتى في استعمالاتهم، مثل قوله تعالى: ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )
8. معنى إلى : نحو: لألزمنك أو تقضي لي حاجتي، أي إلى أن تقضي لي حاجتي.
9. معنى إلا: نحو لأقتلن تارك الصلاة أو يتوب، أي إلا أن يتوب.
10. الإضراب ؛ وتكون بمعنى بل، نحو قوله تعالى: ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) أي بل يزيدون.
أمثلة تطبيقية على أو
المثال :  قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )
أي إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ورسوله – وهم مسلمون – فيخيفونهم ويشهرون السلاح عليهم، أن تقام عليهم العقوبات المذكورة في الآية، واختلف العلماء في ترتيب العقوبات المذكورة وإقامتها على قطاع الطرق. بناء على اختلافهم في معنى ( أو ) هل هي للتخيير أو للتفصيل على قدر جناية المحارب؟
أ. ذهب جماعة إلى أن ( أو) على التخيير المطلق، فإذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل فقد صاروا محاربين، وعلى الإمام طلبهم بكل ما يمكنه، فإن أخذهم كان مخيرا على الاجتهاد فيما يكون أردع لهم وأشد تشريدا لمن خلفهم. بين أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى، سواء قتلوا أو لم يقتلوا أخذوا مالا أو لم يأخذوا، واحتجوا ب:
إن أو في الآية تقتضي التخيير، كقوله تعالى: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )
ب. وذهب الجمهور إلى أن أو للتنويع والتفصيل على حسب جناية المحاربين، واحتجوا بما يلي:
أن الله سبحانه بدأ بالأغلظ فالأغلظ، وقد عرف من أسلوب القرآن أن ما أريد به التخيير بدئ فيه بالأخف، ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ؛ ككفارة القتل.
ومن المعهود في الشرع أن العقوبات تختلف باختلاف الجرم، وليس من أخاف كمن قتل أو أخذ المال.
لكن العاطفة
وهي تشرك المعطوف على المعطوف عليه لفظا فقط؛ لأنها موضوعة للاستدراك، وهو رفع التوهم الناشئ عن السابق، فتنسب لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها، نحو ما جاءني زيد لكن عمرو.
وإنما تكون حرف عطف واستدراك لمفرد على مفرد بشرطين عند أكثر النحاة:
1.أن يتقدمها نفي أو نهي
2.أن لا تقترن بالواو.
أم العاطفة
وهي على نوعين:
1.متصلة: وهي التي تقع بعد همزة التسوية، نحو قوله تعالى: ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم )، أو التي تقع بعد همزة مغنية عن أي، نحو: أزيد عندك أم عمرو؟ أي أيهما عندك؟
2.منقطعة: وهي التي لم تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي، وتفيد الإضراب كـ (بل )، نحوقوله تعالى : ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* أم يقولون افتراه) أي بل يقولون افتراه.
حتى العاطفة
وهي لانتهاء الغاية، فيكون ما بعدها غاية لما قبلها، والأصل فيها أن تكون جارة، وتستعمل عاطفة وابتدائية، ويشترط في العاطفة والجارة البعضية، أي أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها وجزاء منه كالجزء.
حتى العاطفة:
ولا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص، نحو قدم الحجاج حتى المشاة
وإذا استعملت حتى عاطفة في الإعراب لم يسقط معنى الغاية، ويشترط ما يلي:
1.أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء .
2.ان يكون الحكم منقضيا بالتدرج إلى المعطوف؛ ولذلك يدخل ما بعدها فيما قبلها.

التقييم:
السؤال الأول: وضح الدلالات التي تفيدها حروف العطف الآتية مع التمثيل على كل منها بمثال:
1.الواو
2.أو
3.ثم
السؤال الثاني: اشرح كيف يؤثر تعدد دلالات حرف العطف في اختلاف استنباط الحكم الشرعي من خلال شرح مثال دال








المحاضرة العاشرة : النحو التطبيقي


حروف المعاني: حروف الجر
حروف الجر:
حتى الجارة

وهي على ضربين:
أ. جارة للاسم المفرد الصريح، وتدل على انتهاء الغاية، ولا تجر إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، نحو: أكلت السمكة حتى رأسها،( وسلام هي حتى مطلع الفجر) فما بعدها جزء مما قبلها أو كالجزء منه.
ب. جارة لأن المصدرية ومدخولها، فتدخل على الأفعال صورة؛ لأنها في الحقيقة داخلة على الاسم؛ إذ الأفعال منصوبة بأن المضمرة، وهي عندئذ مؤولة بالاسم، وتكون:
.1.غائية: نحو قوله تعالى ( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) ، وتتعين للغاية إذا احتمل صدر الكلام الامتداد واحتمل آخره الانتهاء؛ كقوله تعالى: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فإن قتال أهل الكتاب يحتمل الامتداد، وقبول الجزية يصلح أن يكون منتهى له.
2. تعليلية: وعلامتها أن يصلح موضعها ( كي) التعليلية ، فهي مرادفة لها، نحو: كلمته حتى يأمر لي بشيء، وأسلم حتى تدخل الجنة، ومنه قوله تعالى : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرودوكم عن دينكم إن استطاعوا )
3. استثنائية – أي بمعنى إلا – فتكون أداة استثناء منقطع، وضابط ذلك أن يكون الفعل مما لا يتكرر، نحو: لأقتلن الكافر حتى يسلم، أي إلا أن يسلم: بخلاف ما يدل على التكرار كالضرب والسير ونحوهما، ومن ذلك قول المقنع الكندي:
ليس العطاء من الفضول سماحة             حتى تجود وما لديك قليل
أي إلا أن تجود في حال قلة المال، وهذا المعنى أقل معاني حتى ذكرا
أمثلة تطبيقية على حتى
1.لو حلف ألا يفارقه حتى يقضيه دينه، ففارقه قبل قضاء الدين حنث.
2.إذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف، كما لو حلف أن يضربه حتى يموت حمل على الضرب الشديد من أجل العرف.
حرف الجر: من وتأتي لمعان كثيرة أهمها:
1.الأصل فيها أنها لابتداء الغاية في المكان اتفاقا، نحو قوله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى).
وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد، وهو الصحيح، نحو قوله تعالى: ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )، وقوله سبحانه : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ).
2.  التبعيض: نحو أخذت من الدراهم، ومنه قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ).
3. بيان الجنس: نحو قبضت رطلا من قمح وعشرين ليرة من ذهب، ومنه قوله تعالى
( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ).
4. التعليل: نحو قوله تعالى : ( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ) أي بسبب الصواعق.
5. البدل: نحو قوله تعالى: ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) أي بدل الآخرة.
6. توكيد العموم: وهي الزائدة، نحو ما جاءني من أحد، فإنه كان قبل دخولها محتملا لنفي الجنس ونفي الوحدة؛ ولهذا يصلح أن يقال: بل رجلان لو لم تدخل ويمتنع ذلك بعد دخولها.
ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بثلاثة شروط
1.أن يسبقها نفي أو شبهه، وهي النهي والاستفهام، نحو لا تؤذ من أحد، وهل جاءك من أحد.
2.أن يكون المجرور بها نكرة.
3.أن يكون فاعلا أو مفعولا به، أو مبتدأ، نحو : ( ما لكم من إله غيره )
أما في الإثبات فلا يجوز عند سيبويه وجمهور البصريين.
7. الفصل : نحو قوله تعالى : ( والله يعلم المفسد من المصلح )، وتعرف بدخولها على ثنائي المتضادين.
8. معنى الباء: نحو قوله تعالى: ( ينظرون من طرف خفي )
9. معنى في: نحو قوله تعالى ( أروني ماذا خلقوا من الأرض ) أي في الأرض.
10. معنى عند: نحو قوله تعالى : ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا )
11. معنى على : نحو قوله تعالى: ( ونصرناه من الذين كذبوا بآياتنا )، أي على القوم.
12. معنى عن : نحو قوله تعالى: ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) أي عن ذكر الله.
أمثلة تطبيقية على من
المثال : قال تعالى في سورة المائدة بصدد التيمم ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )
أ. ذهب بعض العلماء إلى أن من في الآية للتبعيض؛ ولذلك اشترط أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد. قالوا : لأنها حقيقة في التبعيض مجاز في غيره، والأصل الحقيقة.
ب. وذهب آخرون إلى أنها لابتداء الغاية، فلم يشترطوا ذلك.
وقالوا: بل إنها حقيقة في ابتداء الغاية مجاز في غيره.
حرف الجر إلى ؛ ومن أهم معانيها:
1.انتهاء الغاية زمانا ومكانا أي انتهاء حكم ما قبلها إلى ما بعدها – نحو سرت من الجامعة إلى الجامع، وأجلت مالي عليك إلى شهر، وتجر الآخر وغيره، نحو: سرت البارحة إلى نصف الليل أو إلى آخره.
ولا شك أن ابتداء الغاية داخل في الدلالة، ولكن هل يدخل انتهاؤها؟
اختلف الفقهاء والنحاة اختلاف طويلا في دخول ما بعدها فيما قبلها، وخلاصة مذهب الحنفية:
1.إذا كانت الغاية قائمة بنفسها موجودة قبل التكلم ، كقولك : بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنالك، ومن هذا الجدار إلى ذلك، فالغايتان لا تدخلان في البيع؛ إذ الحدود لا تدخل في المحدود، والأصل أن الغاية لا تدخل في الصدر.
وإن كانت غير قائمة بنفسها نظر:
أ. إن كان صدر الكلام متناولا لما وراء الغاية، بأن كانت مشمولة باسمه كان ذكر الغاية لإخراج ما وراءه وإسقاطه. وتسمى الغاية حينئذ غاية إسقاط، نحو قوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق) فاليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط، فذكر المرافق لإسقاط ما بعدها.
ب. إذا كان الصدر غير متناول لها، وليست مشمولة باسمه؛ لأنه غير ممتد، كان ذكر الغاية لإخراجه هو وعدم إدخاله في المقصود، نحو  قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )
أمثلة تطبيقية
1.قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
لما كانت إلى  مشتركة بين المعاني السابقة، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان هي الكف فقط، والكف والذراع والعضد، اختلف الفقهاء في إدخال المرافق في اليدين ووجوب غسلهما:
الآراء:
أ. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب إدخالها في الغسل ، عملا بالصحيح المشهور عند أكثر النحويين إلى أن إلى لانتها الغاية حقيقة ، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كقولك: أكرمت القوم إلى زيد، فإن زيدا لا يدخل في الإكرام.
ومنهم من فهم بالإضافة إلى ذلك أن اليد هي ما دون المرفق، ولم يكن الحد داخلا في المحدود، فلم يدخلهما في الغسل.
ب. وذهب الجمهور إلى وجوب إدخالهما في الغسل، واختلفت جهة استدلالهم:
قال  أكثرهم : إن اليد لغة من رؤوس الأصابع إلى الإبط والكتف، فالمرفق جزء منها وعليه يجب إدخالهما في الغسل بناء على معاني إلى .
وقال بعضهم : إن صدر الكلام هنا متناول لما وراء الغاية؛ لأنها مشمولة باسمه، وذكر الغاية إنما هو لإخراج ما وراءه وإسقاطه.
وقال غيرهم: هي ومجرورها متعلفة بمحذوف على أنها حال، أي مضمونة. وقال آخرون : إن إلى في الآية بمعن مع، فيدخل ما بعدها فيما قبلها.
واحتج الجمهور أيضا بما يلي:
1.عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يتوضأ.
2.عن عثمان رضي الله عنه – في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين.
3.حديث وائل بن حجر – رضي الله عنه – في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين.
المثال الثاني: عن عبد بن جعفر – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما بين السرة إلى الركبة عورة )
أ. ذهب الحنفية إلى أن الركبة من العورة؛ لأن صدر الكلام يتناول الغاية، فالغاية هنا غاية إسقاط لما وراء الركبة.
ب. ذهب الجمهور إلى أنها ليست بعورة ؛ لأن إلى لانتهاء الغاية
المثال الثالث: لو قال لزوجته أنت طالق إلى شهر ، ولا نية له:
أ. قال بعضهم: يقع الطلاق في الحال؛ لأن إلى للتأجيل، وهو لا يمنع ثبوت أصله، كتأجيل الدين : فإنه لا يمنع ثبوت أصله.
ب. قال سائر الحنفية: لا يقع في الحال؛ لأن ذكر الشهر يصلح لمدة الحكم والإسقاط شرعا، والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق، فيحمل عليه.
معاني حرف الجر(على)
وتأتي لمعان كثيرة أهمها، ما يلي:
1.الاستعلاء: سواء كان حقيقيا، نحو قوله تعالى: ( واستوت على الجودي )، أو معنويا: نحو: الحجاج أمير على العراق.
2.الإيجاب والإلزام- أي إثبات لزوم ما قبلها على ما بعدها- وهذا المعنى العرفي المستعمل في عامة الأحكام مأخوذ نقلا أو تجوزا على معناه اللغوي، وهو التعلي والتفوق؛ لأن اللازم على الشيء كأنه يعلوه ويغلب عليه لوجوده في ذمته، نحو قوله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ، مثله لفلان علي ألف، فهو محمول على الإقرار بالدين، إلا إذا اتصل به غير ذلك نحو وديعة، وبخلاف ما لو قال: لفلان عندي أو معي أو قبلي، فإنه يحمل على الحفظ والأمانة.
3. الظرفية: وتكون بمعنى في ، نحو قوله تعالى: ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ) أي في ملك سليمان، وقوله سبحانه : ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ) أي في حين غفلة.
4. المجاوزة وتكون بمعنى عن، نحو قول القحيف العقيلي:
إذا رضيت علي بنو قشير         لعمر الله أعجبني رضاها
أي إذا رضيت عني؛ لأن رضي إنما يتعدى بعن.
5. معنى الشرط: وذلك إذا تعذرت حقيقة اللزوم؛ لأن اللزوم متحقق بين الشرط والجزاء؛ لأن الجزاء يتعلق بالشرط، فيكون لازما عند وجوده، كقوله تعالى:
( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) أي بشرط الخدمة ثماني سنين.
6. التفويض: كقوله تعالى:( فإذا عزمت فتوكل على الله ) أي إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله.
7. المصاحبة: نحو قوله تعالى: ( وءاتى المال على حبه ) أي مع حبه.
8. التعليل: نحو قوله تعالى: ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) أي لهدايتكم.
9. الاستدراك : كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه لا ييأس.
10. معنى الباء مجازا: أي كما لو قال: بعتك هذا على ألف، فتكون الباء لقيام دلالة المعاوضة.
11. الزيادة: نحو قوله صلى الله عليه وسلم:  ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) أي من حلف يمينا.
مثال تطبيقي
إذا قالت لزوجها : طلقني ثلاثا على ألف، فطلقها واحدة:
أ. قال أبو حنيفة: لا يجب المال؛ لأن على هنا تفيد معنى الشرط، فيكون طلاق الثلاث شرطا للزوم المال؛ إذ الطلاق يوجد أولا ثم يجب المال. فإذا طلقها واحدة فات الشرط، وليس بينهما معاوضة، بل تعاقب وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط والطلاق يقبل الشرط.
ب. وقال آخرون: يجب ثلث المال؛ لأن على بمعنى الباء، كما لو قلت: طلقني ثلاثا بالألف؛ لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة، والمال يجب عليها عوضا عن الطلاق، ولهذا كان الرجوع قبل كلام الزوح، فتكون كلمة على بمعنى  الباء، ويجب عليها المال، على أنه عوض لا شرط، وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض.
معاني حرف الجر في
ولها معان كثيرة، أهمها ما يلي:
1.الظرفية: وهي موضوعة للظرفية، وذلك بأن يشتمل المجرور بها على ما قبلها اشتمالا أو زمانا، وسواء كان ذلك تحقيقا كما في قولك: الماء في الكوب والصوم يوم الخميس، أو تشبيها ومجازا، نحو أنت في نعمة الله / والدار في يدك / وأنا في جوارك.
وقد اجتمعت الزمانية والمكانية في قوله تعالى: ( الم * غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون* في بضع سنين ).
والظرفية المستفادة من (في) مطلقة، فلا إشعار لها بكون المظروف في أول الظرف أو في آخره أو في وسطه. وقد يكون الظرف والمظروف جسمين نحو: زيد في المسجد، وربما يكونان معنويين، نحو البركة في القناعة، والإيمان في القلب، وقد يتعاكسان، نحو قوله تعالى : ( بل الذين كفروا في تكذيب )
2. السببية: نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها...) أي بسبب هرة.
3. التعليل: نحو قوله تعالى: ( فذلكن الذي لمتنني فيه ) أي لأجله.
4. الاستعلاء: نحو قوله تعالى : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) أي عليها ، وقوله سبحانه:
( أم لهم سلم يستمعون فيه ) أي عليه وقوله جل جلاله : ( قل سيروا في الأرض ) أي عليها
. المصاحبة : نحو قوله تعالى : ( فخرج على قومه في زينته ) أي مع زينته، وقوله سبحانه:
( وادخلوا في أمم قد خلت ) أي مع أمم قد خلت، مصاحبين لهم.
6. معنى الباء: نحو قوله تعالى: ( يذرؤكم فيه ) أي يكثركم به.
7. معنى إلى : نحو قوله تعالى : ( فردوا أيديهم في أفواههم ) أي إليها غيظا.
8. معنى من الجارة ، كقول امرئ القيس:
وهل يعمن من كان أحدث عهده     ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال    أي من ثلاثة أحوال.
9. زائدة للتوكيد: نحو قوله تعالى : ( وقال اركبوا فيها ) والركوب يستعمل بدون في فتكون زائدة.
أمثلة تطبيقية
1.إذا حلف على فعل وأضافه إلى زمان أو مكان؛ فإن كان الفعل مما يتمم بالفاعل، فيشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان، وإن كان يتعدى إلى محل فيشترط كون المحل في ذلك الزمان أو المكان؛ لأن الفعل إنما يتحقق بأثره وأثره في المحل
2.لو قال : أنت طالق في يوم كذا، طلقت عند طلوع الفجر من ذلك اليوم؛ لأن الظرفية قد تحققت، وقيل تطلق عند غروب الشمس.
معاني حرف الجر ( اللام )
هذه اللام المفردة أصلها الفتح، وإنما كسرت مناسبة لعملها، ويدل على ذلك فتحها مع المضمر؛ إذ الإضمار يرد الشيء إلى أصله، وتأتي لمعان كثيرة أهمها:
1.التعليل: نحو قوله تعالى: ( لتحكم بين الناس )
2.الاستحقاق: النار للكافرين
3.الاختصاص: العصمة للأنبياء والجنة للمؤمنين.
4.العاقبة: ويعبر عنها بلام الصيرورة أو لام المآل، نحو قوله تعالى: ( فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )
5. الملك أو التمليك، نحو قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) وقوله سبحانه :
( لله ما في السماوات وما في الأرض) وقولك المال لزيد.
6. شبه الملك: نحو قوله تعالى: ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) وقولك: الحبل للفرس والباب للدار.
7. معنى إلى : نحو قوله تعالى : ( سقناه لبلد ميت ) وقوله تعالى : ( بأن ربك أوحى لها )
8. معنى على: نحو قوله تعالى : ( يخرون للأذقان ) أي على الأذقان.
9. معنى في: نحو قوله تعالى: ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أي في يوم القيامة.
10. التعدية: وجعل منه ابن مالك قوله تعال: ( فهب لي من لدنك وليا )، وقيل تشبه الملك.
11. زائدة للتوكيد: وهي على ثلاثة أضرب:
أ. زائدة لتقوية النفي ( ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم )
ب. زائدة لتقوية عامل ضعف عن العمل بأحد سببين:
الأول: أن يقع العامل متأخرا ، نحو قوله تعالى: ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) والأصل تعبرون الرؤيا.
الثاني: أن يكون العامل فرعا في العمل، إما لكونه اسم فاعل نحو قوله تعالى
( مصدقا لما بين يديه) أو صيغة مبالغة نحو قوله تعالى ( فعال لما يريد)
ج. زائدة لمجرد التوكيد، وذلك إذا اتصلت بمعمول فعل ، وقد تقدم الفعل على المعمول المقترن باللام نحو قوله تعالى ( ردف لكم)
12. معنى عند، أي الوقتية وما يجري مجراها نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) أي عند رؤيته
13. معنى من: نحو سمعت له صراخا أي سمعت منه.
14. معنى عن: نحو قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) أي قالوا عنهم.
15. انتهاء الغاية: وهو قليل، نحو قوله تعالى : ( كل يجري لأجل مسمى )
معاني حرف الجر ( الباء)
ومن أهم معانيها:
1.الإلصاق: وهو تعلق الشيء بالشيء والتصاقه به، نحو: أمسكت الحبل بيدي.
2.الاستعانة : وهي طلب المعونة على شيء وتدخل على الآلات والوسائل؛ نحو: كتبت بالقلم.
3.السببية نحو قوله تعالى ( فكلا أخذنا بذنبه )
4.التعليلية: نحو قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) والفرق بين السببية والتعليلية أن العلة موجب لمعمولها بخلاف السبب لمسببه، فهو كالأمارة.
. المصاحبة :وهي التي يصلح في موضعها مع، أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، نحو قوله تعالى : ( يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق ) أي مع الحق، أو محققا، وقوله سبحانه : ( فسبح بحمد ربك ) أي مصاحبا حمد ربك ، وقولك: بعتك الثوب بطرازه، أي مع طرازه.
7. الظرفية: وهي بمعنى في للزمان، نحو قوله تعالى : ( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين* وبالليل ) أي في وقت الليل، وللمكان نحو قوله تعالى : ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) أي في بدر، وربما كانت الظرفية مجازية، نحو بكلامك بهجة.
8. البدلية: وهي التي يجيء في موضعها بدل، نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما يسرني بها حمر النعم ) أي بدلها.
9. المقابلة أو التعويض: وهي الداخلة على الأثمان والأعواض، نحو قولك: اشتريت الفرس بألف، وقوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) .
10. المجاوزة:  وهي التي بمعنى عن، نحو قوله تعالى : ( سأل سائل بعذاب واقع )
11. الاستعلاء: نحو قوله تعالى : ( ومنهم من إن تأمنه بدينار ) أي على دينار.
12. التبعيض: وتكون بمعنى من، نحو قوله تعالى : ( عينا يشرب بها عباد الله ) .
13. القسم: نحو قول عبد الله بن رواحة – رضي الله عنه – أقسمت بالله يا نفس
14. زائدة للتوكيد، نحو قوله تعالى : ( وهزي إليك بجذع النخلة )
أمثلة تطبيقية:
قال تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
اختلف النحاة والفقهاء والمفسرون في معنى هذه الباء اختلافا كثيرا؛ لأنها تحتمل المعاني التالية:
1.الإلصاق: ألصقوا المسح برؤوسكم.
2.زائدة للتوكيد
3.التبعيض: شربن بماء البحر ، أي من ماء البحر.
4.الاستعانة: وقد دخلت هنا لمعنى تفيده، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء.
5.التعدية: فيجوز حذفها ويجوز إثباتها.
بناء على هذا الاشتراك في معنى الباء اختلف العلماء: هل يجب مسح الرأس كله، أو يجزئ مسح بعضه ؟
. ذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب الرأس كله بالمسح، واحتجوا بـ:
1.قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم )، واختلفوا في معنى الباء:
قال مالك: الباء صلة – أي زائدة – فالمعنى: وامسحوا رؤوسكم، والظاهر منه الكل، فيكون مسح الرأس كله فرضا، وقال غيره: الباء للإلصاق.
2. عن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر...مسح رأسه كله.
ب. ذهب الحنفية والشافعية ومالك إلى عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح وإجزاء بعضه، واحتجوا بما يلي:
1.قوله تعالى: ( وامسحوا برؤوسكم )، واختلفوا في معنى الباء: ذهب أكثر الشافعية أن الباء للتبعيض.
2.عن أنس – رضي الله عنه – قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه.
ج. وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية مطلقة، حيث أمر الله بالمسح وهو مطلق، والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله.
معاني حرف الجر عن
1.المجاوزة، وهو أكثر معانيها استعمالا، نحو رميت السهم عن القوس.
2.بمعنى بعد، نحو قوله تعالى: ( لتركبن طبقا عن طبق) أي بعد طبق.
تنبيه: تزاد ما بعد عن ، فلاتكفها عن العمل، نحو قوله تعالى ( عما قليل ليصبحن نادمين )
معاني حرف الجر الكاف
1.التشبيه: وهو أكثر معانيها استعمالا، نحو: زيد كالاسد، فإنها تدل على مطلق التشبيه.
2.التعليل: نحو قوله تعالى : ( واذكروه كما هداكم ) أي لهدايتكم )
3.زائدة للتوكيد: وجعل منه قوله سبحانه ( ليس كمثله شيء )

التقييم:
السؤال الأول:
وضح اختلاف العلماء في تأويل دلالات حرف الجر (الباء) في الآية الكريمة:
( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )، وما ترتب عليه من اختلاف في الحكم الشرعي للوضوء.
السؤال الثاني:
ما معاني حروف الجر الآتية، وضحها من خلال مثال دال على كل معنى منها
1.الكاف
2.اللام
3.عن
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أسلوب الشرط
تعريفه: هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على انتفاء ذلك عند عدم الشرط، فهو ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط عند عدم تحققه؛ لأن الحكم المقترن بشرط يوجب العدم عند عدم الشرط.
أمثلته
1.قال تعالى: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن).
أفادت الآية أن الإنفاق على المطلقة المعتدة واجب إن كانت حاملا،وأفادت بمفهومها المخالف أنه لا نفقة لها إن كانت غير حامل.
2. قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
أباحت الآية بمنطوقها الأكل من مهور النساء بشرط رضاهن. فدل بمفهومه على تحريمه عند عدمه.
حجته
أ. ذهب الجمهور – وهم من قال بمفهوم الصفة - إلى أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكم وثبوت نقيضه عند عدم الشرط.
قالوا وهو أقوى من مفهوم الصفة؛ لأن الأخذ به معلوم من لغة العرب وأساليبهم وقد فهم الصحابة والتابعون – رضي الله عنهم – ذلك من النصوص إبان نزولها، ويدل عليه قوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
الشرط
وقد فهم عمر رضي الله عنه عدم جواز التقصير في حالة الأمن، بناء على الشرط وتعليق القصر على الخوف، حيث سأل عمر رضي الله عنه : ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ وتلا الآية، وأقر عمر رضي الله عنه يحيى فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فهم عمر رضي الله عنه فدل على أن تعليق الحكم على شرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، ولولا أن الأمر كذلك لما تبادر إلى عمر  هذا الفهم، ولما تعجب من جواز قصر الصلاة في حالة الأمن، ولما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم فهم عمر وتعجبه، وجعل القصر جاريا مجرى الرخصة، وكان يمكن أن يبين لعمر أن الآية ليست كما فهم ولا داعي للتعجب
ب. وذهب لأكثر الحنفية والباقلاني والغزالي إلى أن التعليق بالشرط لا يدل على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام الشرط، أما الحكم فيؤخذ من البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. فما لم يتعرض له النص مسكوت عنه، فيرجع في حكمه إلى دليل آخر.
واستدلوا بأن بعض النصوص ذكر فيها الشرط ولم يدل على انتفاء الحكم الذي علق على الشرط عند انتفاء الشرط، ومن ذلك: قوله تعالى: ( ولا ترغموا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا )
ولو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن، مع أن الزنى غير جائز مطلقا، فهذا نص علق الحكم فيه على شرط، ولم ينتف بانعداممه
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف
قال تعالى: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، دلت الآية بمنطوقها على وجوب الإنفاق على المطلقة إن كانت حاملا. وهذا أمر مجمع عليه. أما إن كانت غير حاممل فهل لها نفقة؟
أ. ذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها عند عدم الحمل أخذا بمفهوم الشرط. والمقرر عندهم أن النفقة لا تجب للمطلقة إلا إذا كانت حاملا أو كان الطلاق رجعيا أما إذا كان الطلاق بائنا، ولم تكن حاملا فلا نفقة لها.
ب. وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لكل معتدة من طلاق، سواء كانت حاملا أو حائلا؛ لأنهم يرون أن النص ساكت عن حكم نفقة الحائل، فإنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، ولذلك عملوا بغيره من النصوص، ومنها قوله تعالى: ( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله )، كما بنوا الحكم على أصله من الوجوب؛ لأن حكمة وجوب النفقة – وهي الاحتباس لمصلحة الزوج – باقية طيلة مدة العدة، بغض النظر عن وجود الحمل أو عدمه.
. قال تعالى: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )  إلى قوله تعال ( وذلك لمن خشي العنت منكم )
اشترطت الآية لحل الزواج من الأمة شرطين: الأول ألا يجد المرء طول الحرة، والثاني: أن يخشى العنت بعدم الزواج.
أ. رأى الجمهور أنها دلت بمفهوم المخالفة على تحريم الزواج بالإماء عند القدرة على الزواج بالحرائر أو عند عدم خشية العنت. فلا بد من تحقق الشرطين المذكورين.
ورأوا أن مفهوم المخالفة في هذه الآية خصص عموم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم )
ب. ورأى الحنفية أن هذه الآية لا تتعرض لحكم القادر على الزواج من الحرائر إذا أراد أن يتزوج من الإماء؛ لأنهم لا يأخذون بمفهوم المخالفة، فعدم الشرط عندهم لا يدل على عدم المشروط في النصوص الشرعية، وبما أنه لا يدل فلا يصلح مخصصا ولا ناسخا لعموم قوله تعالى: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ولذلك قالوا بالجواز مطلقا من الأمة الكتابية.
مفهوم الغاية: هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على نقيض ذلك الحكم لما بعد الغاية، فإذا كان في النص لفظ ( إلى ) أو ( حتى ) الدالة على الغاية فإنه يدل بمفهوم المخالفة على ثبوت حكم مخالف للحكم المنطوق به فيما عدا تلك الغاية .
أمثلة:
قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )
فحتى بمعنى الغاية ، وهي انتهاء الشيء وتمامه. وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا
لما قبلها، فتدل الآية بمنطوقها على إباحة تناول الطعام والشراب في ليل رمضان إلى
الفجر الذي هو غاية الحل، وتدل بمفهوم المخالفة على أن الأكل والشرب حرام بعد
هذه الغاية، وهي طلوع الفجر.
أمثلة تظهر ثمرة الاختلاف
قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ).
أفادت الآية بمنطوقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا آخر، ولكن هل تدل بمفهومها المخالف على أنها تحل لزوجها الأول إذا تزوجت غيره ثم طلقها؟
أ. قال الجمهور: أفاد النص أن تحريم المطلقة ثلاثا له غاية ينتهي عندها، وهي أن تتزوج غيره، فإذا كانت الغاية كان الحل بهذا المفهوم.
ب. ذهب الحنفية إلى عدم الأخذ بهذا المفهوم وقالوا : إن الحل هو الأصل لصلاحية المراة للعقد، والتحريم هو المقيد بالغاية أو الوقت، فيستمر ما بقي الوقت ، فإذا زال القيد عاد الحل كما كان.
مفهوم العدد: هو دلالة اللفظ الذي فيه الحكم بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد، فإذا ورد النص مقيدا بعدد معين، فهو في الحقيقة تعليق للحكم بذلك العدد، ولذلك يدل على انتفاء الحكم عند عدم تحقق هذا العدد زيادة أو نقصانا، وثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد.
أمثلته:
قال تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة )، وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا )
ومفهوم المخالفة هو ما زاد على المنطوق أو نقص عنه، فلا يكون الحد مقاما إذا لم يستوف العدد، ويكون ظالما إذا زاد على ذلك
أمثلة تظهر ثمرة الاختلاف
قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )
دلت الآية بمنطوقها على أن حد الزنى مائة جلدة لكل منهما. فهل يدل التحديد بعدد نفي الحكم عن غيره زيادة أو نقصانا )
أ. ذهب الجمهور إلى أنه يدل على نفي الحكم عن ذلك العدد، فلا تحل الزيادة، ولا يجوز النقصان، ولا يعد الحد مقاما إذا لم يستوف هذا العدد، وهذا المنع ليس إلا أخذا بمفهوم المخالفة.
ب. وذهب الحنفية إلى أن الآية إنما تدل بمنطوقها على مائة جلدة، ولا تتعرض بمفهومها لأي شيء، ومع ذلك يقررون منع الزيادة أو النقصان أيضا، ولكن ليس من قبل مفهوم المخالفة، بل من قبل التقدير بالعدد نفسه؛ لأن الزيادة ظلم والنقص إهمال، كما أن عدم التحقق بالأقل مستفاد من أدلة أخرى.
مفهوم اللقب: هو دلالة تعليق الحكم باسم جامد على نفي ذلك الحكم عن غيره.
فإذا ذكر الحكم مختصا بجنس أو نوع، فإنه يكون ثابتا في موضع النص منتفيا فيما عداه؛ لأن اللقب بومئ إلى وصف.
مثاله:
حديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه - : ( الماء من الماء )
فقد فهم الأنصار منه عدم وجوب الغسل من الإكسال، وهم أهل اللسان، وفهمهم حجة في ذلك.
تنبيه
إذا كان اللقب لفظا جامدا لا يومئ إلى وصف يقيد الحكم؛ كالأسماء والاعلام على الذات المسندة إلى الحكم، فلا يؤخذ منه حكم بمفهوم المخالفة باتفاق الفقهاء؛ لأنه لا يوجد قيد يثبت الحكم في وجوده وينتفي بنفيه، فقوله تعالى : ( محمد رسول الله ) لا يفهم منه أنه لا رسول سواه.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( في البر صدقة ) لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة في غير البر، إذ لا يفهم شرعا ولا عرفا أن ذكر هذه الأسماء احتراز عما عداها.

التقييم:
عرف المصطلحات الآتية، مثل على كل منها بمثال دال:
1.المخالفة
2.العدد
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الألفاظ من حيث مقدار شمولها ( العام – الخاص)
تمهيد
يقسم اللفظ من حيث مقدار ما يشتمل عليه في الوضع إلى خاص وعام ومشترك ومؤول.
والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ، لا من عوارض المعاني، إذ يطلق اللفظ في لسان العرب، فإن دل على الاستغراق والشمول دون حصر بعدد فهو العام، وإن دل على معنى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور فهو الخاص.
تعريف الخاص
هو لغة: ما تفرد بشيء، ولم يشاركه فيه أحد. ومنه خصه بالشيء؛ إذا أفرده به دون غيره. وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد يقال له الخاص.
اصطلاحا: لفظ وضع لمعنى واحد أو متعدد محصور.
أي يتناول واحدا أو أكثر لكن على سبيل الحصر؛ لأنه لفظ وضع للدلالة على معنى يتحقق في فرد واحد بالشخص، مثل: محمد، أو بالنوع ،مثل :رجل، أو بالجنس، مثل: إنسان، أو يتحقق في أفراد متعددين محصورين، مثل: ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وفريق، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق جميع الأفراد، فهي وإن دلت على كثير، لكنه محصور، فهي خاصة بهذا المقدار
حكم الخاص ونوع دلالته
ذهب أكثر العلماء إلى أن الخاص يفيد مدلوله ويوجب الحكم قطعا؛ لأنه يتناول واحدا أو أكثر على سبيل الحصر، فهو بين بنفسه فلا تحتاج دلالته إلى تفسير أو بيان، ولا يصرف عن المعنى الذي دل عليه إلا بدليل؛ لأن المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدل عليها، وإلا لم يكن للوضع فائدة.
وللقطع عند الأصوليين معنيان:
1.القطع بمعناه الأعم، وهو أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل. وهذا هو المراد هنا، والعلم الحاصل به هو علم الطمأنينة، كالعلم الحاصل من اللفظ الظاهر والنص والحديث المشهور.
2.القطع بمعناه الأخص، وهو أن لا يكون له احتمال أصلا، والعلم الحاصل به هو علم اليقين، كالعلم المستفاد من المتواتر والمفسر والمحكم
وذهب آخرون ومنهم كثير من الشافعية إلى أن دلالة الخاص على معناه وحكمه ليست قطعية؛ لأن كل لفظ يحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازا.
وأجاب الأولون بأن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل، فلا يقدح في القطع،
وصفوة القول في حكم الخاص عند الجمهور أنه إذ ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا، ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به ما لم يصرفه دليل عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يصرفه دليل عن التحريم
تنبيه: إذا وقع تعارض بين الخاص وخبر الواحد أو القياس، فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص عمل به، وإلا فيعمل بالكتاب ويترك ما يعارضه؛ لأن الكتاب أقوى منهما، فهو قطعي وهما ظنيان؛ لأن في خبر الواحد شبهة الانقطاع، والقياس مبناه على الاجتهاد والرأي، وهو يحتمل الغلط.
أمثلة تطبيقية
1.قال تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين )
فهذا نص خاص بالنسبة للإطعام في كفارة اليمين، فلا يجوز لأحد صرف هذا النص عن مدلوله بزيادة أو نقصان.
2.قال تعالى في كفارة الظهار : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )
وهذا نص يفيد القطع في صوم شهرين بلا احتمال زيادة أو نقص، كما يفيد إطعام ستين مسكينا على القطع عند العجز عن الصوم، إذ لا دليل على احتمال الزيادة أو النقص.
3. قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
فهذا نص خاص في وجود النكاح من المرأة، حيث أسند الفعل إليها، فهل يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها؟ وهل يكون العقد صحيحا؟
أ. ذهب الجمهور إلى أن عقد النكاح لا ينعقد بعبارة النساء للأحاديث المانعة من ذلك، ومنها ما يلي:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ...)
ب. وقال أبو حنيفة: يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي.
وروى الحسن عنه أنه ينعقد في الكفء دون غيره، ونحوه عن أبي يوسف، وبه أخذ أكثر المشايخ ، وهو المختار للفتوى عندهم.
وقال محمد: ينعقد موقوفا على إجازة الولي.
وحجتهم في ذلك أن الآية نص خاص قطعي الثبوت والدلالة في وجود النكاح من المرأة، وقد تعارضت مع الحديث، وهو ظني الورود؛ لأنه خبر آحاد، فلا يترك العمل بالخاص القطعي من أجل الخبر الظني
العام
لغة: الشامل المتفرد المستغرق، وهو اسم فاعل من عم، ويقال: عم الشيء، إذا شمل الجميع، ومطر عام، أي شامل للأمكنة كلها.
اصطلاحا: هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له ، من غير حصر فهو لفظ وضع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد لفظا، نحو ( رجال ) أو معنى، نحو ( من ) على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين.
أمثلته
1.قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
فلفظ ( السارق والسارقة ) عام موضوع وضعا واحدا ليدل على شموله واستغراقه لكل سارق وسارقة، من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين، فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت يده.
2. قال صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة : ( من ألقى سلاحه فهو آمن )
فلفظ من عام يدل في معناه على استغراق وشمول كل فرد ألقى سلاحه
ألفاظ العموم
دل استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية على أن للعموم ألفاظا تدل بوضعها اللغوي على الشمول، وتستغرق جميع أفرادها، وهي نوعان:
1.عام بصيغته ومعناه؛ وهو ما كان لفظه جمعا ومعناه شاملا كل ما يتناوله عند الإطلاق سواء كان جمع مذكر سالم أو بألف وتاء مزيدتين أو جمع تكسير، وسواء كان الجمع له واحد من لفظه كالرجال أو لم يكن كالنساء والغنم.
2.عام بمعناه دون صيغته؛ وهو ماكان لفظه مفردا ومعناه شاملا كل ما يتناوله مثل قوم، فإنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو مفرد الصيغة بدليل تثنيته وجمعه، فنقول: قومان وأقوام، وكذلك سائر الألفاظ الدالة على معنى الجمع مثل جن وإنس، وكذلك الأسماء الموصولة الدالة على الجمع وأسماء الشرط ونحو ذلك.
وكل واحد من هذين النوعين إما عام لذاته أو عام بواسطة قرينه أو بانضمام لفظ آخر إليه، ولكل صيغته الخاصة
1.الصيغ التي تفيد العموم لذاتها؛ وهي كثيرة ومنها ما يلي:
أ. الأسماء المؤكدة: نحو كل وجميع وأجمعون وكافة وقاطبة؛ فإنها تفيد بذاتها العموم أينما وردت، كقوله تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت )وقوله سبحانه: ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) وقوله جل شأنه : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا )
2. أسماء الشرط أو الاستفهام، ومنها ما يلي:
- من / ما إذا وردتا للشرط والجزاء، كقوله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وقوله سبحانه : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله )
ألفاظ العموم
من للعاقل سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية، نحو: ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) .
متى، وهي للأزمنة المبهمة شرطا واستفهاما، نحو قولك: متى تزرني أكرمك. وقوله تعالى حكاية عن بعض المسلمين ( متى نصر الله).
أين، وهي للأمكنة المبهمة شرطا واستفهاما، نحو قوله تعالى ( أينما تكونوا يدرككم الموت )
حيث، وهي لتعميم الأمكنة، نحو قوله تعالى: ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم )
أيان، وهي للأزمنة شرطا واستفهاما، نحو: أيان تذهب أذهب، وما يستفهم بها إلا عن المستقبل، كقوله تعالى : ( وما يشعرون أيان يبعثون )
أنى، وهي شرط في الأمكنة بمعنى أين، كقوله تعالى: ( فأتوا حرثكم أنى شئتم )
الأسماء الموصولة:
من وهي للعاقل، نحو قوله تعالى عن اليهود ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم )
ما وهي لغير العاقل، نحو قوله تعالى : ( وما عندكم ينفد وما عند الله باق )
الذي / اللذان / الذين، وهي للمذكر، نحو قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)
التي/ اللتان / اللاتي/ اللائي/ اللواتي، وهي للمؤنث، كقوله تعالى:( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم )
الصيغ التي تفيد العموم بالوساطة وهي كثيرة أيضا، ومنها:
1.المحلى بأل التي تفيد الجنس والاستغراق: سواء كان مفردا، نحو قوله تعالى : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر )
2.المعرف بالإضافة سواء كان مفردا ، نحو قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) أو جمعا كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) .
3. النكرة في سياق النفي: نحو ما أحد قائما.
4. النكرة في سياق النهي: كقوله تعالى : ( لا يسخر قوم من قوم )
5. النكرة الموصوفة بوصف عام، كقوله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )
أمثلة تطبيقية
1.عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه)، أي تباعدوا عنه واستبرئوا منه، وقد استدل به أكثر الفقهاء على نجاسة جميع الأبوال؛ لأن لفظ البول محلى بأل التي ليست للعهد، فهو يفيد العموم، وفيه أيضا وجوب الاستنجاء، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهم إلى أنه سنة.
2.قول الفقهاء ( كل قرض جر نفعا فهو ربا)، وهو يشمل كل منفعة تترتب على قرض، سواء كانت إهداء أو طعاما، أو إسكانا، أو نحو ذلك؛ لأن لفظ (كل) عام.
أنواع العام
الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، بحيث يشمل الحكم فيه كل فرد من أفراده المندرجين تحته، لكن ثبت باستقراء النصوص وإدراك أساليب الخطاب في اللغة أن العام يتنوع حسب وروده إلى ثلاثة أنواع:
1.عام يراد به العموم قطعا: وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، أو باق على عمومه، ولم يختلف فيه، ومن أمثلته: قوله تعالى: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقوله سبحانه : ( والله بكل شيء عليم ) وقوله جل جلاله ( وجعلنا من الماء كل شيء حي )؛ لأن كل آية تقرر سنة إلهية عامة لا تتبدل ولا تتخصص
2.عام يراد به الخصوص: فقد يطلق اللفظ العام، ويكون المراد به فردا من أفراده، وهو ما يسمى بالعام المراد به الخصوص، وهو ضربان:
أ. منه ما يراد به الخصوص قطعا: وهو الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده، ومن أمثلته: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، فالمراد خصوص المكلفين؛ لأن العقل يقتضي خروج الصبيان والمجانين ونحوهم، وقوله جل جلاله : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)، وهذا القول لم يقله جميع الناس ، وإنما قاله نعيم بن مسعود، ولم تجمع لهم جميع الناس، وإنما جمع لهم جزء من الناس، وهم أبو سفيان وأصحابه.
ب. ومنه ما اختلف فيه: وذلك لدوران الدليل بين العموم والخصوص، فاحتاج إلى فضل نظر، ومن أمثلته قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) فهل المراد أسماء جميع الأشياء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فهو عام؟ أو المراد أسماء الله الحسنى، أو أسماء الملائكة أو أسماء ذريته ، فهو خاص؟
3. عام مطلق: وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي دلالته على العام، ولا قرينة تنفي احتمال تخصيصه، مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من غير قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص، وهو ضربان:
أ. عام مخصوص: وهو الذي قام دليل على تخصيصه.
ب. عام باق على عمومه: وهو الذي لم يدخله تخصيص، ويشمل الحكم فيه جميع أفراده، وهو قليل.
عطف الخاص على العام
إذا ورد حكم على العام، وصرح في هذا النص بفرد من أفراد العام معطوفا عليه بذلك الحكم؛ كقوله تعالى: ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر)، وقوله سبحانه: ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال)، وقوله جل جلاله: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )، فهل يقتضي ذلك عدم دخول الفرد على العام؛ لأن العطف يقتضي المغايرة؟ أو هو باق على عمومه، وفائدة التخصيصي الاهتمام به؟
أ. ذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى الأول.
جزم ابن مالك بالثاني.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
إن ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم؛ فإذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة، وجب العمل بعموم الذي دلت عليه صيغته من غير نظر إلى السبب الخاص الذي جاء النص مقترنا به، سواء كان سؤالا أو واقعة حدث، ودليله ما يلي:
أ. أن الحجة في النصوص لا في أسبابها أو بواعثها، وقد ورد بصيغة العموم، فيجب العمل بعمومه.
ب. أن أكثر أصول الشرع العامة وردت على أسباب خاصة، وقد تكون أسباب النزول أو ورود الحكم طريقا إلى التفسير، لكنها ليست طريقة للتخصيص.
ج. كان الصحابة يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف.
وصفوة القول في العام: أنه إذا ورد لفظ عام في النص الشرعي، ولم يقم دليل على تخصيصه، وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده، قطعا عند الحنفية وظنا عند الجمهور.فإن قام دليل على تخصيصه، وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص، وإثبات الحكم لهم ظنا لا قطعا بالاتفاق.
وإذا دار اللفظ بين جريانه على عمومه وبين تخصيصه، حمل على عمومه، لأن الأصل بقاء العموم، نحو قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين ) فيدخل في عمومه الحرتان والأمتان، وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة، ولا يخصص بالحرتين.
خلاصة مسلك العلماء في المقابلة بين الخاص والعام
بناء على اختلاف العلماء في صفة دلالة العام واختلفوا أيضا في وقوع التعارض بينه وبين الخاص، واختلف مسلكهم في معالجة ذلك:
1.فالحنفية يرون أن التعارض بين العام الذي لم يخصص وبين الخاص؛ لأنهما قطعيان وبينان بأنفسهما، فلا يحتاج أحدهما إلى بيان يستمده من الآخر، وإذا وقع التعارض ينظر:
1. فإن اقترنا في الزمان، أو ورد الخاص بعد العام من غير تراخ كان مخصصا له ومبينا، ويبقى حكم العام متناولا ما وراء التخصيص على سبيل القطع لا الظن.
مثال ذلك قوله تعالى: : ( وأحل الله البيع وحرم الربا) ففي بداية الآية حل البيع، وهو عام يتناول الربا وغيره، وفي آخر الآية تحريم الربا، وهو خاص؛ لأنه نوع من أنواع البيوع، فدليل تخصيص الربا لتحريم مستقل مقارن، وقد ورد مع العام في وقت واحد. وقوله تعالى: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )، فهذا أيضا تخصيص؛ لأن الدليل المخصص مستقل مقارن.

التقييم:
فرق في المعنى بين ( العام ) و( الخاص)، ممثلا على كل منهما بمثال دال.





المحاضرة الثالثة عشر: النحو التطبيقي

أسلوب الأمر
الأمر لغة: طلب الفعل – أي طلب إحداث شيء- وجمعه أوامر.
اصطلاحا: طلب فعل جزما بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء، أو هو اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
مثل : أمرتك بكذا فافعل، ولم يذكر كثير من الأصوليين عبارة ( على وجه الاستعلاء)
صيغه الأصلية
للأمر أربع صيغ موضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل جزما إذا تجردت عن القرائن الصارفة، وهي:
1.فعل الأمر ؛ كقوله تعالى: ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )، وقوله تعالى : (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)
2.المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته )، وقوله سبحانه وتعالى : ( ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)
3. اسم فعل أمر، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم )
4. المصدر النائب عن فعل الأمر؛ كقوله تعالى: ( فضرب الرقاب)، وقوله سبحانه : ( وبالوالدين إحسانا )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ).
صيغ أخرى تفيد الأمر:
لقد تفنن القرآن الكريم في أسلوب توجيه الأوامر إلى الناس، فأتى بتعابير بليغة وأساليب مختلفة  تدل على الطلب والوجوب، منها ما يلي:
1.التصريح بلفظ الأمر، كقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا  الأمانات إلى أهلها ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : ( آمركم بسبع، وأنهاكم عن سبع ).
2.التصريح بالفرض أو الكتب، أو نحو ذلك ، كقوله تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، وقوله تعالى: ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا...)
3. لفظ ( حق على )، ونحوه؛ كقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده )
4. صيغة الوصية، كقوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم...)
5. كل ما فيه ذم أو عقاب أو إحباط عمل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )
6. قد يرد الأمر بلفظ الخبر في جملة اسمية أو فعلية، كقوله سبحانه: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
وقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فليس المقصود هنا الإخبار، وإنما المقصود الطلب؛ فكأنه قال:  لترضع الوالدات، ولتتربص المطلقات، وليصم الولي. وهذا أبلغ من عكسه؛ لأن الناطق بالخبر مريدا به الأمر.
موجب الأمر
إذا وردت صيغة الأمر مطلقة مجردة عن أية قرينة فعلام تدل؟
أ. ذهب الجمهور إلى أنها تقتضي الوجوب – أي الطلب على وجه الحتم والإلزام- بحيث يكون التارك مذموما مستحقا للعقاب.
والوجوب ظاهر في الأمر، وليس محكما لا يحتمل غيره، لكن لا يصرف عنه إلا بقرينة؛ لأنه حقيقة في الوجوب، واحتجوا على ذلك، بما يلي:
1.قال تعالى: ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) فلما لم يسجد قال تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك )؟ وهذا استفهام توبيخ وإنكار، وهو إنما يتوجه على تقدير كون الأمر للوجوب ليستحق تاركه الذم، وإلا فله أن يقول: أنت لم تلزمني بالسجود إلزاما، فعلام الإنكار والتوبيخ؟
فإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب.
ب. قال سبحانه: ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) فقد أمرهم بصيغة مطلقة، ثم ذمهم على ترك الامتثال، فدل على أنها للوجوب؛ لأن الذم لا يلحق الإنسان إلا بترك الواجب.
ج. قال جل شأنه: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، فقد ربطت الآية التهديد بمخالفة الأمر، والتهديد لا يكون إلا إذا كان الطلب حتميا، فدل على أن الأمر للوجوب ومخالفته حرام.
د. قال عز وجل: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) والمراد بالقضاء الحكم، أي إتمام الشيء قولا، فليس لمؤمن اختيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بل الواجب الانقياد والامتثال، وإذا بطل الاختيار لزم الوجوب ضرورة، فدل على أن الأصل في الأمر الطلب الحتمي، وإلا لما كان موضع لوم، لا سيما وقد قال سبحانه بعد ذلك ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )
ومن السنة ما يلي:
أ. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك بعد كل صلاة )
فلو لم يكن الأمر للوجوب والإلزام لم يكن في الأمر بالسواك عند كل صلاة مشقة، ولو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب فعله سواء فيه مشقة أم لا، لكن حصل امتناع الأمر به لوجود المشقة.
3. اتفاق السلف – رضي الله عنهم على فهم الوجوب من الأمر:
فالأمة ما زالت تستدل علة وجوب العبادات بالأوامر الواردة في مثل قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) من غير توقف، وما كانوا يعدلون عن الوجوب إلا لدليل معارض، والآثار المروية عن السلف تدل على تكرار استدلالهم بصيغة الأمر أو ما في معناه على الوجوب مع تجردها  من القرائن، ولقد شاع هذا الاستدلال، وظهرت آثاره في مآخذهم للأحكام دون أن يظهر ما يدل على استنكار ولم  ينصرفوا عن الوجوب إلا لقرائن عينت معنى من المعاني الأخرى. مما أوجب العلم العادي بأن دلالة الأمر هي للوجوب. وهذا هو ما يتبادر إلى الذهن فهو الأصل.
وقد استدل أبو بكر – رضي الله عنه – على قتال المرتدين بالآيات وبحديث عمر رضي الله عنهما ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )
4. ومن اللغة ما يلي:
أ. قال أهل اللغة على أن المأمور إذا لم يمتثل عد عاصيا يستحق الذم والعقوبة، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا الواجب. فلولا أن الأمر في اللغة حقيقة في الوجوب وطلب الفعل على وجه الحتم والإلزام ما استساغوا ذلك.
ب. إن لزوم الائتمار يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب؛ ولذلك شاع في أقوالهم : ( أمرتك فعصيتني ) وإذا ثبت هذا بين الناس، فكيف فيمن خلق الإنسان؟ وبذلك يتحقق معنى الابتلاء.
5. ومن العقل ما يلي:
أ. إن الإيجاب  من المهمات في  مخاطبة أهل اللغة، فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه
ب.إن الطلب إما أن يقصد به الوجوب أو الندب، ولا سبيل إلى الندب؛ لأن المعنى يصبح: افعل إن شئت. وهذا الشرط غير مذكور في الطلب، فيمتنع حمله على الندب، ويتعين حمله على الوجوب.
ج. إن النهي يقتضي ترك الفعل والامتناع عنه جزما، والأمر مقابل للنهي، فينبغي أن يقتضي فعل الفعل جزما أيضا.
ب. وذهب بعض العلماء إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن موضوعة للطلب عموما. وتعيين النوع يحتاج إلى قرينة.
ج. وذهب بعض آخر إلى أن الأمر للندب؛ لأنه موضوع لطلب الفعل.
وصفوة القول: إن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين، وقد تتبع العلماء نصوصها في الكتاب والسنة فوجدوا أن الطلب الحتمي هو الغالب، فكان هو الأصل، لا سيما وقد رتبت على ترك المأمور به المؤاخذة والعقاب. فكانت دلالة الأمر على الوجوب في نصوص الشريعة نابعة من اللغة والشرع معا، ومؤيدة بالعقل.
واللفظ عند اطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع له، ولا يصرف عنه إلا بقرينة.
ورود صيغ الأمر في غير الوجوب
قد تخرج صيغ الأمر الأصلية عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية، تفهم من السياق أو ترشد إليها القرائن، فإذا ورد في جملة الأمر قرينة تبين المراد من الطلب حمل على ما دلت عليه القرينة، وخرجت المسألة عن موضوع الاختلاف السابق، ومن ذلك ما يلي:
الإباحة: وتكون في مقام توهم المخاطب عدم جواز فعل الشيء، فيدفع التوهم بأنه مباح؛ كقوله تعالى: ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)، وقوله سبحانه : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ).
الإكرام : كقوله تعالى : ( ادخلوها بسلام آمنين )
الإرشاد ، كقوله تعالى : ( واستشهدوا شهدين من رجالكم )
الندب، كقوله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم )، حيث يرى كثير من العلماء أن الكتابة مندوبة، والفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب طلب فعل يتعلق به ثواب الآخرة والإرشاد طلب فعل تتعلق به منافع الدنيا.
التخيير، ويكون بين شيئين أو أشياء، كقول بشار بن برد:
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه        مفارق ذنب مرة ومجانبه
والفرق بين الإباحة والتخيير أن التخيير لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين، وفي الإباحة يجوز؛ لأن فيها إذنا بالفعل وإذنا بالترك.
التأديب: كما في حديث عمرو بن سلمة – رضي الله عنه - : ( يا غلام ، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك )
التهديد أو الإنذار: ويكون في مقام  عدم الرضا بالمأمور به، كقوله تعالى: ( قل تمتعوافإن مصيركم إلى النار)
التعجيز: ويكون في مقام من يدعي قدرته على فعل ، وليس في وسعه ذلك؛ كقوله تعالى: ( فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان)
التسوية، كقوله تعالى: ( اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم )، وذلك لدفع توهم أن الصبر ينفع.
السخرية، كقوله تعالى: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم )
الاحتقار أو الإهانة: ويكون في مقام عدم الاكتراث بالمخاطب وقلة المبالاة؛ كقوله تعالى : ( ألقوا ما أنتم ملقون )
الالتماس: وذلك إذا كانت صيغة الأمر من ند إلى ند، كقول مالك بن الريب:
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا       برابية إني مقيم لياليا.
الدعاء: إذا كانت صيغة الأمر من الأدنى إلى الأعلى، كقوله تعالى حكاية عن نوح – عليه السلام – (رب اغفر لي ولوالدي)
وهي كلها معان مجازية، تتضح بما يصحب الأمر من قرائن، وقد تتداخل بعض المعاني ببعض كما هو ظاهر، مما جعل العلماء يختلفون في تعدادها كثرة وقلة
أمثلة تظهر ثمرة الاختلاف
كان لاختلاف الأصوليين في موجب الأمر أثر واضح في الأحكام التي استنبطها الفقهاء من نصوص الكتاب والسنة، على أن المتتبع لأوامر الشريعة يرى أنها في الغالب محفوفة بقرائن تعين المراد؛ لذا نجد العلماء في المسائل الاختلافية يدعمون رأيهم بأدلة وقرائن خارجة عن النص، ويظهر هذا في الأمثلة التالية:
المثال الأول: قال تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واستشهدوا شهدين من رجالكم )
أمرت الآية بكتابة الدين والإشهاد عليه. واختلف الفقهاء في موجب هذا الأمر ومدلوله على الكتابة والإشهاد:
أ. ذهب الظاهرية إلى أن الأمر هنا للوجوب، فيأثم تارك الكتابة والإشهاد.
واحتجوا بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو لضرورة، وحيث إنه لا نص هنا ولا قرينة تصرف عن المعنى الأصلي، فيبقى الأمر للوجوب.
ب. وذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا للندب، فلا يأثم التارك، واحتجوا على صرفه عن الوجوب بما يلي:
1.إن القصد في الآية أخذ الحيطة للحقوق واستيثاق الدائن لدينه، فهو امر إرشاد إلى سلوك الطريق المؤدية إلى الاستيفاء.
2.قوله تعالى بعد ذلك في الآية التالية: ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) فهو دليل مستقل على صرف الأمر عن ظاهره إلى الندب.
المثال الثاني: قال تعالى للأزواج : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ).
اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة بناء على اختلافهم في مدلول الأمر هنا:
أ. فمن قال بالوجوب قال: لا تصح الرجعة من غير إشهاد.
من قال بالندب قال: تصح الرجعة من غير إشهاد.
المثال الثالث: عن أنس – رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أولم ولو بشاه ).
واختلف الفقهاء في حكم الوليمة:
أ.ذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلى أن إقامة وليمة العرس واجب؛ لظاهر الأمر في الحديث، وليس ثمة قرينة تصرفه عن الظاه
2. إن هذه الأمور تتعلق بأحوال الناس الخاصة، وقد يكون في الوجوب حرج، ورأوا أن هذه التعليلات قرائن كافية لصرف الأمر عن ظاهره.

التقييم:
1.عرف الأمر وحدد صيغه الأصلية، ممثلا على كل صيغة بمثال دال.
2.قد يخرج الأمر لمعان بلاغية مختلفة، اذكرها ممثلا على كل منها بمثال دال.



المحاضرة الرابعة عشر: النحو التطبيقي


أسلوب النهي
لغة: المنع والكف، ضد الأمر، والنهية – بضم النون- واحدة النهى، وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح
اصطلاحا: طلب كف الفعل على جهة الاستعلاء، أو هو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء. فهو استدعاء ترك الفعل بالقول الدال عليه حتما، كقول القائل استعلاء: لا تفعل
صيغته الأصلية :للنهي صيغة واحدة:
وهي كل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى: ( ولا تقربوا الزنى ).
وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )
صيغ أخرى تفيد النهي
التصريح بلفظ  التحريم، كقوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
نفي الحل، كقوله تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)
صيغة الأمر بالكف والترك، كقوله تعالى:
( وذروا ظاهر الإثم وباطنه )، وقوله سبحانه : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)
التصريح بالنهي، كقوله تعالى: ( وينهى عن الفحشاء والمنكر)
عبارة ( ما كان له كذا )، كقوله تعالى: ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله )
ذم الفاعل أو لعنه أو وصف الفعل بأنه من الكبائر أو من فساد وتزيين الشيطان أو من عمله أو بأن الله لا يرضى عنه أو لا يزكي فاعله ولا ينظر إليه ونحو ذلك مما يفيد الزجر، كقوله تعالى: ( ولا يرضى لعباده الكفر)
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكئا فجلس، فقال: ( ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت )
ذكر عقاب مرتكب الفعل في الآخرة، كقوله تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )
ذكر عقابه في الدنيا أو ترتيب الحد على الفعل أو إيجاب الكفارة به، كقوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا)
الوعيد على الفعل، كقوله تعالى لمن تعامل بالربا : ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) .
ورود النهي بلفظ الخبر، وهي جملة خبرية تستعمل في النهي، سواء كانت اسمية كقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)
وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار)، أو فعلية كقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) .
موجب النهي
إذا وردت صيغة النهي مجردة عن أية قرينة، كقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فعلام تدل؟
أ. ذهب الجمهور إلى أنها تفيد طلب الكف عن الفعل المنهي عنه على وجه الحتم والإلزام، وأن مقتضى النهي المطلق التحريم حقيقة، ولا يدل على سواه إلا بقرينة، واحتجوا بما يلي:
إن صيغة النهي ( لا تفعل ) موضوعة لغة للدلة على طلب الترك على وجه الحتم والإلزام، فهي حقيقة لغوية في ذلك، فتدل على التحريم
قوله تعالى: ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فقد نص القرآن على وجوب الانتهاء عند النهي.
عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم:( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم )
العرف الشرعي، فإن الشريعة التي جاءت بلسان العرب  أحاطت عدم الانتهاء بإطار من الإلزام الشرعي، فمن يترك المنهي عنه يعد طائعا ممدوحا، ومن يفعل المنهي عنه مهدد بالعقوبة، وهو مذموم موصوف بالعصيان.
إن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين – رضي الله عنهم – تدل على أنهم كانوا يحتجون بالنهي على التحريم ما لم يصرفه عنه إلى غيره صارف.
كل ما سيق في الاستدلال على أن الأمر للطلب الحتمي يصح أن يساق هنا؛ لأن النهي في ذاته ليس إلا طلبا للكف، فهو مثله.
فدلالة النهي على التحريم قائمة على اللغة والشرع وإجماع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد، مثل الربا ونكاح المشركات.
ب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تدل على الكراهة حقيقة؛ لأنها أقل ما تدل عليه، ولا تدل على التحريم والحظر إلا بقرينة.
ج. وذهب بعض آخر إلى أنها لفظ مشترك بين الكراهة والتحريم، فهي لطلب الكف عن الفعل وتركه، سواء كان على وجه الحتم أو لا، والقرائن هي التي تعين أحد الأمرين.
د. وذهب آخرون إلى التوقف في موجب النهي.
ورود صيغة النهي في غير التحريم
الراجح عند الجمهور أن صيغة النهي موضوعة لغة للدلالة على التحريم، وهي حقيقة لغوية فيه، ويفهم ذلك منها عند الإطلاق، لكنها قد تخرج عن معناها الحقيقي إلى آخر مجازي، يفهم من السياق أو ترشد إليه القرينة، ومن ذلك ما يلي:
الدعاء أو التضرع: وهو ما كان من أدنى إلى أعلى، كقوله تعالى حكاية عن المؤمنين : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )
الكراهة: كالنهي عن غمس اليد في الإناء حين الاستيقاظ من النوم قبل غسلها ثلاثا، والنهي عن الشرب في السقاء أو القربة.
الإرشاد: كقوله تعالى: ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)
الالتماس: كقوله تعالى حكاية عن هارون : ( يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي)
التوبيخ: كقوله تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم )
اليأس والتيئيس: كقوله تعالى  ( يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم )
بيان العاقبة: كقوله تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون )
التحقير: كقوله تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه )
التمني: كقول الخنساء:
أعيني جودا ولا تجمدا         ألا تبكيان لصخر الندى
وهي كلها معان مجازية يتحول التحريم إليها بسبب ما يصحب النهي من قرائن وقد تتداخل بعض المعاني ببعض، كما هو ظاهر.
دلالة النهي على الفورية والاستمرار
إن صيغة النهي المطلقة عن الزمان والقيد والقرائن والعرف تقتضي الديمومة والاستمرار والفورية، فيجب الانتهاء في الحال عن المنهي عنه، ثم ينسحب النهي على جميع الأزمنة المستقبلة، غير أنها تقبل التوقيت والإلغاء، والقرائن هي التي تدل على ذلك، كما إذا قال الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم ، فالقرينة – وهي المرض- دلت على أن النهي مؤقت بزمن وجود المرض، وينتهي بانتهائه.
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف
المثال الأول: ( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
دلت الآية على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات وقت النداء لصلاة الجمعة، وخص البيع؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق، واختلف العلماء في عقد البيع في ذلك الوقت:
ذهب الجمهور  إلى انعقاد البيع وترتيب آثاره وإن كان قد عصى الله بذلك ؛ لأن النهي وارد لسبب خارج عن العقد، يعود إلى العاقدين.
وذهب مالك في المشهور عنه والحنبلية والظاهرية إلى أنه لا ينعقد، وقالوا: يفسخ العقد؛ لأنه وقع على خلاف ما طلبه الشارع.
المثال الثاني:عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقى الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد)
أ. ذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد، فأبطلوا البيع، ولم يرتبوا عليه أي أثر.
ب. وذهب الجمهور إلى أن العقد صحيح، لكنه محرم، فالعاقد عاص يستحق العقاب؛ لأن العقد قد توفرت شروطه وأركانه، لكن يترتب عليه ضرر لأحد المتعاقدين أو لآخر؛ ولذلك قالوا: يعطي المتضرر حق المطالبة بفسخ العقد إذا وقع،ولم يبنوا على النهي فساد العقد؛ لأنه لأمر خارج عنه
المثال الثالث: عن عمر – رضي الله عنه- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم):
عن عائشة وابن عمر- رضي الله عنهم – قالا:( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عند من لم يجد الهدي)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل )
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيد، وذهب أكثرهم إلى تحريم صوم أيام التشريق إلا لمن يجد الهدي لهذه الأحاديث، فإن صام فيها:
أ. ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد الصوم في هذه الأيام؛ لأن النهي متعلق في اجتهادهم بذات الصوم.
ب. وذهب الحنفية إلى أنه فاسد لا باطل، والصوم في اجتهادهم صحيح؛ لأنه مشروع بأصله دون وصفه؛ وذلك لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله، وهذا وصف لازم للصوم، لكنه خارج عنه داخل في مفهومه، فكان مشروعا بأصله لا بوصفه، واستحق الفساد دون البطلان.


التقييم:
1.وضح دلالة النهي لغة واصطلاحا، ثم بين صيغته الأصلية في اللغة.
2.هنالك صيغ عديدة تحمل دلالة النهي اذكرها ممثلا على كل منها بمثال دال


أنتهـــــــــــــى ،،،،،،،

لا إله إلا أنت سبحانكـ إني كنت من الظالمين 
